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 خلفيةالمقدمة ولا -1
  
 الوثيقة جالومطاق ن 1-1

  
عداد سياسة حماية بإالأمانة العامة لمجلس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  2006) لسنة 34من قانون الاتصالات رقم ( )48 (تلزم المادة

لة في دولة و المتنقأ الثابتةسواء  الاتصالاتخدمات ي فضمانات كافية للمستخدمين والمشتركين حماية وتوفير  مستھلكي قطاع الاتصالات بھدف
التنفيذية لوائح المن  االتي تشكل جزءً ومسودة السياسة) الاتصالات (مستھلكي خدمات المقترحة لحماية  السياسةالاستشارة ھذه وثيقة مع  رفقم.قطر

فقاُ والدولية وت أفضل الممارسامع ھذه . وتنسجم مسودة السياسة المستھلك بحماية المعلومات والخاصةوتكنولوجيا  تصالاتللا للمجلس الأعلى
  .الاتصالاتلقانون 

 الاتصالاتاختيارھم لخدمات المستھلكين على اتخاذ القرارات الصائبة في التأكد من قدرة  مستھلكي قطاع الاتصالات في سياسةوتتمثل أھداف 
 ھم من خلالھاوسيلة قانونية يمكنفر اوتفضلاً على سلوكيات مضللة أو خادعة،  ةأيمن  التامة بحمايتھمثقة المع  ،والتي تتناسب مع استخدامھم

  .حسب التشريعات والقوانين القطريةأن مصالحھم محمية علاوة على  الخدمة،ي مقدممشكلة ما مع  حال حدوثليھا في إالرجوع 

او قواعد توجيھات  توتكنولوجيا المعلوما لاتصالاتوزارة اصدر تسو) 3.6( دفھي موجزة في البنللمتطلبات الجديدة من المشغلين أما بالنسبة 
   .المشغلينمع  بالتنسيقمعينة أخرى لاحقة فيما يخص مسائل  يةسلوك

     الوثيقةلغرض من ا 1-2
                                                                                                              

وتستعرض في إيجاز أسباب تبني ھذه في دولة قطر.  الاتصالات مستھلكي خدماترحة لحماية المقتللقواعد الخطوط العريضة ھذه الوثيقة توضح 
تلقي ملاحظات حول إلى بشكل خاص  . وتسعىھم وتعليقاتھم حولھاملاحظات تقديمالأطراف المعنية والمھتمين من الجمھور إلى كما تدعو  القواعد،

   المشغلين.على ستطبق الالتزامات الجديدة التي 

 رجى الأخذ في الاعتبار بأن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استبدل بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فاحتفظي*
 صالاتبمسمى المجلس في النصوص القانونية للقانون واللائحة التنفيذية حسب ما ورد في قانون الاتصالات وما عدا ذلك فإنه يقصد به وزارة الات

  وتكنولوجيا المعلومات

 والنشر الاستشارة 1-3
  

، المدخلاتھذه وتساعد حول مسودة السياسة. والمقترحات المدخلات من المزيد  علىالحصول إلى  لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوزارة اسعى ت
سياسة الوتحدد مسودة .مقصودةأي تأثيرات غير لسياسة أو ا بمسودة ومعالجة التحفظات المتعلقةالاطلاع  وبالأخص تلك المقدمة من المشغلين، على

لمراجعة  الاستشارةعملية  خلالسترد الردود التي  سيتم استخدامھذا و لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.لوزارة االمبدئية  وجھات النظر ھذه
الموجھة  رسائلتناغم ودقة وفعالية ال لضمانالخدمة  مزودي مع بالتنسيقالوزارة قوم توسوف . النسخة النھائية للسياسة إعلانالمسودة قبل 

  .السياسة إطلاقللجمھوربالتزامن مع 

 توجيھات الاستجابات  1-3-1
  

 وزارةالوبمجرد قيام . الوثيقةحول ھذه  ھمومقترحات الاتصالات بإرسال تعليقاتھم بقطاع وذوي الصلة افة الأطراف المعنيةك لاتصالاتوزارة ادعو ت
  :يتضمن اتقريرً  الوزارةصدر تسوف  إليھا،ة بالنظر في التعليقات الوارد

  السياسة  مسودةبصلة ذات الھامة القضايا التحديد 
  يخص تلك القضايا  فيما وزارةللالمبدئي رأي الوموقف التوضيح 
  وزارةتخذھا التقد التي جراءات الإإبراز 

لتسليم لك قبل الموعد النھائي ذفيما يخص المسودة و ي الصلةللمھتمين وذوتنظيم ورشة عمل  وتكنولوجيا المعلومات لاتصالاتوزارة اعتزم تو
  .الآراء والتعليقات

  الإلكتروني: البريدآرائھم وتعليقاتھم عبر  إرسالإلى  كافة المھتمين وزارةدعو التو
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 ظات إلى:حوالملاالتعليقات ھذه سال رإ أو

  ينالمستھلكشئون الشئون الحكومية و إدارةمدير 

  (خاص بمسودة الاستشارة)

  الھيئة التنظيمية 

  اتنولوجيا المعلومكوتلاتصالات وزارة ا

  23264ص.ب 

  قطر -الدوحة

  

 :التعليقات والملاحظات الواردةنشر  1-3-2
  

صراحة مقدم الرد ، إلا إذا طلب الآراء والتعليقات الواردة إليھا والتي تخص مقترح السياسةبنشر  وتكنولوجيا المعلومات لاتصالاتوزارة اقوم تس
  ا.جزئيا أو كليً رده حجب 

 :تنفيذ وسريان الوثيقة بدء 1-4
  

حين  . فيينللمشغللية الحا الالتزاماتالمتفقة مع الجوانب تلك  استكمالتطبيق السياسة فور البدء في  علىلاتصالات وتكنولوجيا وزارة اتنعقد نية 
نظر أيضا في صياغة قواعد ت. وقد الالتزامات الجديدة بشأن الخدمةي مقدمإصدار تعليمات ملزمة ل وتكنولوجيا المعلومات تصالاتلاوزارة انوي ت

على سبيل  ت الداخليةإجراءات تسوية النزاعاكفي بعض القضايا،  الاتصالاتلضمان الأداء المنتظم والمناسب لقطاع  ياتسلوكللممارسات وال
  ل لا الحصر.االمث

  :النھائية مسودة السياسة والتعليمات المتوقعة لاستكمالالمواعيد أدناه 

  جدول زمني لوضع الصيغة النھائية للسياسة 1جدول 

  التاريخ المتوقع  المرحلة
  2013سبتمبر23  إصدار مسودة السياسة لإبداء الملاحظات والتعليق

  2013 الأخير من اكتوبرفي الاسبوع   ورشة عمل المستطلعين
  2013بر نوفم7  الردود تسليم

  2013 ديسمبر  طلاق السياسات الجديدةإ
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 التشريعي: للإطارعامة  نظرة -2
  

  وخصوصًا:، نطاق سياسة حماية المستھلكتحديد بقطر ذات الصلة دولة بالإطار القانوني  والتشريعات في الأحكام القسميوجز ھذا 

 2006لسنة  )34(رقم  تصالاتالاقانون  -
 لقانون الاتصالات  2009لسنة  )1 (رقماللائحة التنفيذية  -
جودة  التزاماتالشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة بما في ذلك قطر و فودافونشركة  ،Ooredooمشغلي الخدمات تراخيص  -

 الممنوحة لھم ) من التراخيصـالخدمات في الملحق (ھ
  الاستشارةة التجزئة قيد مسودة تعليمات تعرف -
المجلس الأعلى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلامات التجارية التي صدرت من  الإعلان،الدعاية ولقواعد التوجيھية  المبادئ -

ت المتنقلة فيرجن للاتصالا باستخدام الاسم التجاري لشركةالخاص  قرارالمع  2011إبريل  الوقت فيفي ذلك (وزارة الاتصالات حاليًا) 
 الإعلان)المبادئ التوجيھية للدعاية و( في ذلك الوقت  QTELللاتصالات  قطرشركة المقدمة عبر و

   2008 ) لسنة8قم (قانون حماية المستھلك ر مثل: والتشريعي،لإطار القانوني لذات صلة أخرى وھناك أيضا جوانب 

 المتطلبات القانونية لإصدار سياسة حماية المستھلك 2-1
  

ً وفقالمستھلك  حمايةلإعداد سياسة أھمية على ) 48المادة ( المستھلك، حيث تنصحماية العاشر من قانون الاتصالات موضوع ناول الفصل يت  ا
  صلة.  ذاتأخرى أو أي قوانين  الاتصالاتقانون ل

وتكنولوجيا  لاتصالاتلوزارة اصلاحية قيد ت السياسة، ولكنھا لا عامة حول محتوىوتوجيھات  مبادئعلى ) 50لمادة () وا49المادة (وتنص ھذا 
 لاتصالاتوزارة ا) من قانون الاتصالات سلطات وصلاحيات 49في السياسة. وتوضح المادة ( لحماية المستھلكأخرى  ماحكمين أتضلالمعلومات 

  كما يلي: السياسة،لتنفيذ  قي ذلك الوقت وتكنولوجيا المعلومات

 والمستھلكينة الخدمي مقدممراقبة شروط الخدمة بين  -1
 تحديد معايير جودة الخدمة المطبقة وتطويرھا -2
 التعسفية والمضللةالتجارية الممارسات منع متابعة و -3
  التأكد من توفر اجراءات فعالة لحل خلافات العملاء -4
لوائح المتصلة بھا العملاء وال سياسة حمايةمراجعة ولة، تحددھا الدوالتي  الاتصالاتخدمات ل أسواق يأوضاع المنافسة في أ مراجعة -5

 .عملاءة مصالح اللحمايوتحديثھا لتعكس أوضاع المنافسة في تلك لأسواق بغرض الاعتماد على قوى 

  .مستھلكي خدمات الاتصالاتحماية سياسة الخدمة بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة ب يمقدم التزامعلى ) 49وتنص المادة (

ولا تشترط تضمين ھذه المسائل  مستھلكي قطاع الاتصالاتا للنطاق المحتمل لسياسة حماية مؤشرً  الاتصالاتون ) من قان50المادة ( وتحدد
وضع  مجلسلليجوز ووتطوير وتنفيذ السياسة إزاء ھذه المسائل. كيفية إعداد المنظمة ل القواعدضع بو للمجلسفي السياسة، ولكنھا تسمح 

  مور التالية:الأب ما يتعلقسياسة وذلك فياليق وتطوير وتطبإعداد ي تنظم القواعد الت

 بالمستندات والوثائق والأوراق الخاصة بالخدمات التي يوفرھا. والاحتفاظالفواتير  بإصدارالخدمة فيما يتعلق مقدمي ممارسات  -1
 والإعلان عنھاشروط تقديم الخدمات واعتمادھا ونشرھا  -2
 كينالمستھل الخدمة لحل نزاعات وشكاوىمقدمي ت إجراءا -3
 مراكز الخدمة الدليل،توفير دليل الھاتف وخدمات  -4
 في ترويج المنتجات والسلع الاتصالاتخدمات  استغلال -5
 الخاصة بھا الجودة والتقيد بالإجراءاتورصد متطلبات جودة الخدمات ومراقبة  -6
  والممتلكاتالمباني  الى وصولال -7
 .روضة تبعًا لھذه المسؤولية وحدودھاالقيود المفيقدمونه من خدمات، و عماالخدمة مقدمي مسؤولية  -8
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 السياسه أولويات  2-2
  

 .لقانون أو أي قوانين ذات صلةلا سياسة حماية المستھلك وفقً  العامة إعدادالأمانة  علىأنه يتوجب على  الاتصالات) من قانون 48تنص المادة (
الخدمة بالقواعد والشروط ي مقدم وجوب إلزام ى" علالاتصالات  من قانون )49المادة (تنص ، حيث ملزمة لمقدمي الخدمة في قطرالسياسة تكون 

لتزم المرخص أن ي"على  ةيلتنفيذالائحة ) من ال86المادة (كما تنص ". مستھلكي قطاع الاتصالاتبسياسة حماية الخاصة والمعايير والممارسات 
لوائح أو قواعد أو أوامر أو إخطارات تصدر عن الأمانة ى أية فضلاً علوشروط التراخيص المعمول بھا الخدمة بأحكام ھذا الفصل ي مقدملھم و

  العامة في ھذا الشأن"

الخاصة  وتكنولوجيا المعلومات لاتصالاتوزارة اسياسة  لإنفاذالوحيدة وسيلة الليست مستھلكي قطاع الاتصالات أن سياسة حماية الجدير بالذكر و
الإعلان تشكل مجالاٌ أساسيا قواعد فان  ،سبيل المثالعلى فالسياسة. ھذه  أخرى خارجم قواعد وأحكاجراءات حماية المستھلك، وستظل ھناك بإ

تشكل جزءا من إطار  – المبادئ التوجيھيةلھذه  مراجعات وأي –من القانون) 50(و )49 (و )48 (المادةلسياسة حماية المستھلك المشار إليھا في 
 .المستھلكحماية 

 مسودة سياسة حماية المستھلك -3
  

 فضلية للمنافسة لأا 3-1
 

ءة كثر فاعلية وكفاالوسيلة الأ ھوالحر لأي مستھلك  يعد الاختيار. وللاتصالاتسوق تنافسية وجود تتمثل أفضل سياسة لحماية مصالح المستھلك في 
بھم والاحتفاظ ب العملاء لجذالاتصالات خدمات ي مقدمبين  الشديد التنافسويعد . تنظيميعن أي تدخل  قدمم لأيضعيف الداء في حالة الأومرونة 

  العملاء.في متناول سعار أذات جودة وھو أفضل وسيلة لضمان استمرار السوق في تقديم منتجات وخدمات 

ً الأشد تنافس في الأسواق وحتى  مع نمو ننا نتوقعإلا أ ،لضمان التنافس العادل بين المشغلينإنفاذھا ومستھلك اللقوانين حماية ضرورية ھناك حاجة  ا
لضمان السلوك السليم للمشغلين فيما  تكنولوجيا المعلوماتوزارة الاتصالات وتدخل  الحاجة إلى ستقل، منافسةوزيادة حدة ال ،قطردولة ق في السو
  .حقوقهحماية المستھلك وصل بيت

. لھاتف الجوالل ن اثنينمشغلي ىوحيث لا يوجد س بعد،لازالت المنافسة في سوق الاتصالات بقطر في مرحلة مبكرة ولم تنضج  ،وفي الوقت الراھن
يتضح مما سبق ذكره أن ضعف عامل المنافسة في سوق الاتصالات . الوقت الراھن منافسة قوية حتى يشھدلم الھاتف الثابت سوق ھذا ولا يزال 

  منه.يجعل من سن قوانين لحماية مصالح المستھلكين حاجة ماسة وأمر لابد 

 طر حماية المستھلكلأ لىب المثرالمكونة للتجا عناصرال 3-2
  

  - عناصر: ربعة طر حماية المستھلك من أالتجارب المثلى لأتتكون 

  ھا المشرع كي يلتزم بھا المشغلالمستھلك يضعمصالح قوانين متكاملة لحماية  -1
 الخدمة واتخاذمقدمي مدى التزام من متابعة  الجھة المعنيةويمكن  للتظلم،رفع شكاوى طلب من  "لمستھلكيناالأفراد "يمكن  نظام شكاوى -2

 كلما اقتضت الحاجة تدابير إنفاذ القوانين والسياسات
 الھامة بالقطاع ومقاييس جودة الخدمة  للإحصاءاتدورية تقارير  وإعداد ورصدمراقبة الاستمرارية في  -3
 ذاتھامراجعة دورية للقوانين  -4

 المذكورة أعلاهالعناصر على كافة ھذه السياسة مسودة تتضمن و 

 الخدمات وتحمي ي مقدمملزمة لھذه القواعد تكون و ،حماية المستھلكقواعد أساسية تخص على من السياسة ينص ) 2لثاني (ا القسم
 الخدمة ي مقدموتعزز مصالح العملاء في تعاملاتھم مع 

 الخدمة ي مقدمن مستقلة عجھة خلال من  تقديم شكوى للتظلم والإنصافمن  لمستھلكاعات يمكن ازا لحل الننظامً  )3الثالث (م القسم ويقد 
  نظا )4(الرابع  القسميقدم ً   اللازمة تدابير التخاذ اتجاھات الالتزام وامن متابعة  تصالات وتكنولوجيا المعلوماتلاوزارة ايمكن  ما
  والممارسات  اتالاستجابف توجيه دطار التنظيمي بھمراقبة وتعديل الإ لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوزارة ا )5(الخامس  القسميتيح

 بمرور الوقتمتسقة ا بطريقة السوق التي تحدث داخله حاليً السلوكية في 
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  تكامل القوانين القائمة والمقترحة 3-3
  

الاتصالات لقانون  ةيالتنفيذ لائحة) من ال87المادة ( ،ثالسبيل المفعلى  الجوانبلحماية المستھلك عدد من السارية تتضمن القوانين  
إدراجھا  عامة تم، وھي مسألة هتبدون موافقخدمة آخر  مقدمي الخدمة نقل العميل الى مقدمعلى يحظر  ،حماية المستھلك بأحكام والخاص

  تضمينھا في سياسة حماية المستھلك.و

  ممكنة لھذا التداخل:طرق وھناك ثلاثة 

 الثغرات المتداخلة في التشريعات القطرية  وتسد "فقط وعليه ستكون السياسة "مكملة ،ىأخرقوانين  شملتهأن ر سبق ومأي أ استبعاد
 .الخاصة بحماية المستھلك

 وھذا  أخرى،وأحكام ن تمت تغطيتھا في قوانين وإحتى سياسة حماية المستھلك، في ھا تيتغطتم ي تالالأخرى العادية  الأمور إدراج
أمور تتصل على مع أكثر من قانون يطبق  جيةازدوا، طالما كانت ھناك على حدٍ سواء رباك المشغلين والعملاءبدوره إلى إ سيؤدي

 .بشكل عام بحماية المستھلك
  تم اتباعه.الذي  نھجالوھذا ھو  للسياسة،متكامل مقترح  في ،فعلياً كما ھيالقائمة القواعد دمج  

  
 التزامات قائمة علىإلى مع الإشارة ، السارية بالفعلالقواعد  لم تتضمنھات المشغلين في مجالاعلى المسودة التزامات جديدة  تقترح

 .د من الالتزامات القائمة بأي شكلتغير أو تح لن و الترخيص. وھذهأ ةالتنفيذيلائحة تمت تغطيتھا بال ق وأنالمشغلين في مجالات سب

قواعد من  ةمتكاملر مجموعة يتوفالالتزامات الجديدة في سبيل  اضافة الىالالتزامات القائمة إلى لتشير مقترح السياسة تم صياغة قد و
 تغطيتھا بموجبيسبق التي لم والجوانب في الأمور السياسة مسودة لوائح جديدة في اقتراح قواعد ووتم . ةالصلذات  حماية المستھلك

  .والتشريعات السابقة حكامالأ

  ؟الازدواجيةلتكامل القوانين القائمة في مسودة السياسة كوسيلة لتفادي  النھج المتبعتتفق مع : ھل 1 سؤال

 عتماد المعاييرالنھج المتبع لا  3-4
  
  ً ً نھجا تبع مسودة السياسة ت ،السياساتلوضع النظم الدولية  معتماشيا ً ووفق .ك حيثما أمكنالنتائج لحماية المستھل علىقائما حدد ت ،نھجھذا الل ا

الامتثال  ةولكنه يترك طريق ،)في سوق الاتصالات عادلةال غيرالممارسات حظر  :مثالقانونًا، (الخدمة  مقدمينة يلتزم بھا ج معنتائھيئة التنظيم 
ھو كيفية  السياسةفي مسودة  اييرمعال ، وعلى سبيل المثال لھذه)بمجموعة من الإرشادات ھادعمم تيغالبًا ما الخدمة (ي مقدملالقواعد بتلك 

  :من الأفراد في حالة لعملاءال اموأ بردالخدمة  مقدمالتزام  على )32(الفقرةتنص إذ  .المستردة موالتعاملھا مع الأ

ً ماديلا تتناسب  من المشغل جودة الخدمة المقدمة كون -ز   مقبول القدر ال أومع ما يجب أن يكون  ا

 النتائج قبولاً  على وتجد التشريعات القائمة .أمواله من المطالبة باسترجاعلعميل اتمكن  يالتالحالات من كبيرة مجموعة لالنھج  ھذا سمحوي
 ً يفية في ك مقدمي الخدمةل بينما توفر في الوقت ذاته المزيد من المرونة ،وسيلة فعالة لمعالجة النتائج غير المرغوب فيھار توفنھا لأ واسعا
 الم تتوفر لھ إذاالقواعد والقوانين  تطبيقات إجراء لاتخاذسعى التي تم ينظھيئة التلر أن تشكل صعوبات ييمكن لھذه المعاي ،ومع ذلك .عملھم

  .ر المتوقعةيالمعاي لا ترتقي إلى مستوىخدمة الذا ما كانت التعرف على إعلى الرقابة . وتساعد راءات مناسبة للرقابةجإ

ً مجالا ض مفصلة تاركةً  وقواعد لحماية باستخدام لوائحسياسة االمسودة فقد تطبق  ،ض الأحيانوفي بع توقع من ھو مي شكوك حول ما لأيقا
الخدمات التي على تكاليف نتج عنه ين إلا أنه من المحتمل أ ،ذتنفيفرض الات جراءإمتابعة ھيئة التنظيم على النھج ل ھذا الخدمة. ويسھي مقدم

مثل . وتم تطبيق تنافسھم حول جودة ونوعية الخدمةالخدمة في ي مقدملحوافز القلل ن يويمكن في بعض الأحيان أ ،لعملاءتنتقل بالتبعية إلى ا
ي مقدمعلى  التأثيرتفوق القواعد من  ائدة المرجوة من تطبيق مثل ھذا النھجن الفنعتقد بأفي الحالات التي م فقط ويستخد ،النھج بحذر ھذا

  .الخدمة
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  ؟يةالقانونالإجراءات وتلك القائمة على الصحيح بين التشريعات القائمة على النتائج ن مسودة السياسة تحقق التوازن : ھل تعتقد أ 2سؤال 

 

  للسياسه رئيسية لجوانب الا 3-5

  ير متكاملة لحماية المستھلك يقوانين ومعا 3-5-1

السياسة ھذه القوانين  من مسودة )2(الثاني  لحماية المستھلك في وثيقة واحدة. ويوضح القسم تحدد مسودة السياسة قوانين ومعايير متكاملة
  وارداً. حيثما كان ذلك، حاليةالسات والسياللقوانين  مرجعية والمعايير وبإشارات

   :بالتفصيل ويرد فيما يلي الأساس المنطقي لھذه القواعد

   وعملاء التجزئة المستھلكينبين التمييز  3-5-2

 تجار الجملة ستثني" وھي عبارة تو"عملاء التجزئة ة،يالتنفيذ لائحةمحددة في القانون وال كلمة وھي“العملاء مسودة السياسة بين " تميز 
التجزئة عملاء جميع العملاء وبالأخص  ساس حمايةأن السياسة تستھدف في الأ التمييز إلىفي ھذا الرئيسي لسبب ايرجع . والموزعون منھاو

 محدودية معرفتھم ءفي ضو ،ي الخدمةمقدممن قبل  يةساليب الخداعالأأو الاستغلال كثر عرضة لمخاطر الأھم و ،الصغيرةالشركات وعملاء 
بي للمنافسة الخدمات والغياب النسي مقدممع قصيرة لاقاتھم العوطبيعة  ،لخدمات التي تقدم في السوقلات وامنتجات الاتصابنوعية وطبيعة 

   .تعاملاتھمنطاق في 

  من خلال أدوات تنظيمية وقوانين تعاقدية أخرىالموزعين ار الجملة ومور بين تجونعتقد إنه من الأفضل أن يتم تناول الأ

  ن المشغلينع باستقلاليةنزاعات التسوية  3-5-3

 والمساعدة في تحسين معايير ،المستھلكين لتمكينداة ن المشغلين كأع ا ومستقلاً بسيطً  يلاً تكون بدلخدمة قليلة التكلفة  على الاعتمادعادة ما يتم  
وتوفر  .قطر ةدول مور التي تستوجب التقصي. وھذه الخدمة معمول بھا فيعلى تحديد الأھيئة التنظيم فضلاً على مساعدة خدمة العملاء 

  . والتمويلسبل المعالجة و ة،القضائيالاختصاصات ، او النفاذ لصووالطريقة مثل  ،السياسة توضيحات في جوانب معينة مسودة

إطار خارج خدمة حل النزاعات أن توجد ومن الممكن النزاعات. حل من قواعد جديدة مجموعة سة من مسودة السيا )3(الثالث  ويتضمن القسم
تصحيح من فرض النزاعات حل مسودة السياسة خدمة مكن وت. داخلھا  المعلومات) أولاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى للعامة (االأمانة 

او  تصحيحاتأن تطلب النزاعات حل خدمة فيھا ليمكن  لاكما يتضمن القسم قائمة بالاستثناءات التي  ، ي الخدمةمقدمالأمور وحلھا من قبل 
ً وفقتعديلات  في عملية حل سابقًا ) لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ل المجلس الأعلىالوزارة (تبناه تالذي المعمول به ونظام الحالي لل ا
  . النزاعات

َ اعات مجانالنزحل خدمة  إلىالوصول ي مقدور عملاء التجزئة وسيكون ف ويتسق . الخدمةي مقدممن  تكلفة تشغيل الخدمة مستقبلاً  واستعادة ا
المجلس الأمانة العامة (سمح باسترداد أي تكاليف تتحملھا تي تال ة،التنفيذي لائحةمن ال) 125(ع المادة ليف الخدمة بھذه الطريقة ماكاسترداد ت
 لاسترداديتم العمل بھذه الطريقة  لا ،طراف النزاع.  وفي الوقت الراھنأ نزاع من يجراء أ )سابقًا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالأعلى ل

بدفع  ان قامووأالخدمة سبق لھم ي مقدمن وأ ،) من القانون61لمادة (ابموجب صادرة النزاعات اللفض الحالية عد تكاليف بموجب القواال
 الخدمة. ي مقدمخدمة عملاء بجودة لا يتصل ما سبق يا ممجموعة من الرسوم والمصاريف. ونلاحظ أن أ

   رصد وإنفاذ الامتثاللمعزز لنظام  3-5-4

. والملامح بالسياسة الالتزاممن مراقبة وتنفيذ  الذي يمكنم نظاتعزيز الالخاصة بالقواعد ودة السياسة سمن م )5و( )4(قسام الأوضح ت
  -ھي: من السياسة  القسملھذا الرئيسة 

  لتزام بالسياسةلاداخلية لضمان اال ھموسياسات ھمجراءاتمسؤولية تطوير إ بءالخدمة ع ومقدميتحمل.   
 القسم في الواردة ير للمعاي انتھاكلأي  والإنصاف وليطالب بالتعويضشكوى دم خدمة تسوية النزاعات ليقيستخدم ن ك أيمكن للمستھل

 السياسة.من مسودة  )2(الثاني 
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 رح مسودة السياسة (لكنھا لا . وتقتةسمن أحكام السيا يلتزام بألااتنفيذ رسميا تفرض  المعلومات أنوتكنولوجيا  لاتصالاتلوزارة ا
 .الوزارةترجع لتقدير  عدة عواملعلى يعتمد لفرض التنفيذ تصعيدي باستخدام نظام الوزارة (المجلس سابقًا ) قوم ين طلب) أتت

   اتاھتماملبي تا وإحصائيات بحوثً نشر تعد وتأن ) الوزارة حاليا( لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى للالأمانة العامة على 
الخدمة تقارير ربع سنوية عن شكاوى  ومقدمفي الوقت الراھن يقدم (. الخدمةي مقدمضد المقدمة ي ذلك حجم الشكاوى بما ف ،ستھلكينالم

  يتم الكشف عن ھذه التقارير للجمھور) نه لاأ لاإ ،العملاء
 ير حماية لتطوير معايلشكاوى، اعملية ضمنھا تساسية التي تالأ متابعة المسائلمن ، والتي يمكن استقاؤھا تجاھات القطاعيمكن استخدام ا

 المستھلك 

ي الخدمة مقدمأن الالتزامات الجديدة على ضمن تصدار تعليمات للإخطط تصالات وتكنولوجيا المعلومات تلاوزارة افإن  ،علاهأأشُير وكما 
َ أيضعمل تس اأنھ للتنفيذ، كماقابلة  في ھذه السياسةوالواردة   قطاعوممارسات أداء وتنظم التي تحدد  الأمور واحكام لبعضقواعد  إصدارعلى  ا
  . الاتصالات

  مراجعة السياسة  3-5-5

التي  الالتزامواتجاھات الشكاوى مؤشرات إلى  دورية للسياسة استناداً جراء مراجعة إعلى من مسودة السياسة ينص  )5(القسم الخامس 
   )4)و(3(القسمين ي (كما ھو منصوص عليه فالمعلومات  وزارة الاتصالات وتكنولوجياتلاحظھا 

كما نتوقع ، المتغيرة المستخلصة من بيانات الشكاوى ومستوي المنافسة في السوق الاتجاھاتمراجعة السياسة بانتظام لتعكس ن تتم ونتوقع أ
  أو مقدمي الخدمة. سواء للمستھلكين ةخاصة ھميأنھا ذات أيتضح الأمور التي لتشمل لية يائح التفصمن اللوالمجموعة ھذه وسيع ن يتم تا أيضً أ

كما ، وجودھافترض يمشاكل بدلا عن  لمعالجة مشكلة حقيقيةإلى وضعھا  بالإضافة أدلةعلى  اللوائح استنادويساعد ھذا النھج على ضمان 
ت في التغيراتعكس أن  أنھا يمكنو ،لسوقل حقيقيةالوضاع الأمع لتتوافق حماية المستھلك بمرور الوقت  حكامأالقيام بتعديل يضمن ھذا النھج 

  .على وجه التحديد المنافسةحالات وجود 

كما يتضمن أيضاً بعض  ،جديدة لتزاماتابحق فرض  لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوزارة ا بھاحتفظ ته المجالات التي دناالجدول أيوضح 
  .في المستقبلتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاا وزارة اتماھتماتصبح من قد الآن في السياسة، إلا أنھا  ىلم يتم تضمينھا حتالتي مجالات ال

 دليلوائح حول توفير ستحداث لا المعلومات صلاحياتوتكنولوجيا تصالات مجلس الأعلى للال ةالتنفيذي لائحة) من ال100ول المادة (وتخ 
  .والسماح باستخدامھا ھاتفال

  الملحقات المستقبلية للسياسة) 2الجدول (

لسياسة ا في ملحقاتارة إليھا الإش يمكنالتي مجالات ال
 مستقبلاً 

  ستقبلاً متتوسع فيھا السياسة سمجالات 

الحالات الطارئة  عندمعلومات تحديد موقع المكالمة 
 ) 35-34(د والبن

  المرغوبةتجارية غير الرسائل المراقبة 

انات المستخدم لبيمقدم الخدمة  واستخداممعالجة  )43البند السمع (فاقدي حاسة نظام اتصال العملاء 

 النزاعات حل تمويل نظام  
  خدمة الأرقام المميزة  قطعحكام أ 

  

  

  لتحقيقه؟تسعى ك ھيكل مسودة السياسة وما بما في ذل ،ساسية لمسودة السياسةحول العناصر الأ تعليقھل لديك أي  :3السؤال 
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  الجديدة على مقدمي الخدمة الالتزامات 3-6

قترح إجراء لم يالتي ت لمجالاكذلك لملخص لھذه التغيرات ووفيما يلي  .الخدماتي مقدم علىجديدة زامات تإل مسودة السياسة عدةتتضمن 
   : ھافي يريتغ

  علاني النشاط الإ 3-6-1

ي ن وألإعلاتوجيھية لالمبادئ القواعد والتدعم وبدلا عن ذلك ، بالنشاط الإعلاني فيما يتصلمات جديدة لتزااتقترح مسودة السياسة أي  لا
ُ تغيرات    عليھا.دخلت أ

  المبيعات  3-6-2

(في الوقت  ةو خادعأ ةمضلل، نزيھةغير او ةتعسفي اتالخدمة بأي تصرف مقدمإنخراط على عدم  جديد ينص التزام ھناك)13(في البند رقم 
ً  الراھن ھناك حظر فر أو اتوالدمة حول المطالبات المقلى ع ويقتصر، اللائحة التنفيذية) من 90في المادة ( النشاط المضلل على محدود نسبيا

ً إلا أنه السلوك النوع من ھذا حظر من الرغم على و. خدمات الاتصالاتجودة سعر أو ال ھذا النص  ولكن ،البيعخلال عملية  يحدث غالبا
ً سيطبق فعلي مان توفير حماية كافية لض ضروريوھو نص  .حتملينو العملاء المأ ،بعملائھميتعلق الخدمة فيما ي مقدمأنشطة على كافة  ا

   لمصالح العملاء في تعاملاتھم مع مقدمي الخدمات.

  شفافية المعلومات  3-6-3

ً الخدمة م ومقدمتقترح مسودة السياسة أن يعد  ً محكم لخصا مفصل بشكل  عرض المعلوماتمن المتوقع أن يقلل و. لكل عرض بيع بالتجزئة ا
   .لقرارا اتخاذ مساعدته فيعلى  ، فضلاً المستھلك إرباك وتشويشمن  عليه،الاطلاع  وسھل

على وإتاحتھا للجمھور وعرضھا  فةعداد قوائم التعرإبة التنفيذيلائحة ) من ال97جب المادة (بمو الخدمة ومقدمزم توفي الوقت الراھن يل
التعرفة بما في ذلك  ،اتأو خدمدات معوالأسعار والتغيرات لأي التعرفة رسوم القوائم معلومات حول كافة  . وتوفر ھذهالإلكترونيةمواقعھم 
البيع وفق تعليمات تعرفة  ،تصالات وتكنولوجيا المعلوماتللمجلس الأعلى للاا ھتم رفعھا والتغيرات المقترحة في التعرفة التي المعمول ب

   .التجزئةب

المعلومات الأساسية تلخص لحاقه بمقدمة مع إمنتج بيع بالتجزئة قوائم التعرفة لكل  استكمالالخدمات خيار ي مقدمودة السياسة مس تمنح
ويتضمن ھذا  ،)A4(بحجم طول من ورقة يكون الملخص أألا . ويتعين من فرض أي شروط أو متطلبات مبالغ فيھا عليھم بدلاً  الخاصة بالمنتج

يتم وضرورية. المعلومات ا من الغيرھو ،ذات الصلةرسوم ضمنة والتالقيمة الموالعقد مدة الحد الأدنى للوصف الموجز للمنتج معلومات مثل ا
ً  الخدمة ويقدم مقدمالخاص بع عليه على الموقع الإلكتروني طلالاويمكن ا، تحديث ملخص العرض بانتظام ذلك كويشمل  ،يةورقفي نسخ  مجانا

 .البيعمراكز نقاط في ديمه قت

  التعاقدلمتطلبات الحد الأدنى  3-6-4

 :التعاقد لشروطالأدنى الحد في إطار  الخدمةي مقدم الجديدة على زامياتتالإلفيما يلي 

  والإنجليزيةاللغتين العربية وسھل الفھم بكلتا لمنتج التجزئة في العقود بشكل واضح الرئيسية الجوانب  : يجب إبراز19البند  
  العقود يفرض حظر عام على :21البند  ً   العميل  انتقالمام قا أتشكل عائ إجراءاتأو  التي تتضمن شروطا
 ديمكن تج لا :21د البن ً ً إن بإمكان ى بدون موافقة صريحة. وللنفس المدة الأ يد العقود تلقائيا أن تحد من قدرة  العقود التي تتجدد تلقائيا

بناءً على ذلك فإنه يتعين على مزودي الخدمة الحصول على موافقة صريحة من العميل في حال . الخدمةي مقدمبين نتقال لاالعملاء على ا
    عقد.تجديد أي 

  باھظة أن الرسوم الإنھاء المبكر لمن قيمة العقد. ويمكن  ةالمتبقيالمدفوعات مع متناسبة المبكر إنھاء العقد رسوم كون ن تيجب أ :21البند
يتحملھا سي التالحقيقية كاليف التعلى العقد، أورة المتبقية من لفتأن تكون مبنية على اإذا تم تحديدھا دون ، نتقال العميلامام عقبة أتشكل 
 الخدمة  مقدم
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  21قبل لعميل عند إحداث أي تغيرات جوھرية في العقد كتابي لخطار إيجب تقديم  :22البند  ً ، خطارستلام الإاوعند ، الأقلعلى يوما
الجانب  أحاديةالعملاء بإجراء تغيرات  استغلالالعقد بدون أي غرامة. وھذا الشرط ضروري للتأكد من عدم ينسحب من لعميل أن لجوز ي

  .الحد الأدنى للتعاقدفترة  د عند توقيعھم علىوعقالعلى 
   .الخدمة يمقدملسياسة عند النظر في الموافقة على شروط خدمة متطلبات ا وتكنولوجيا المعلومات تصالاتلاوزارة ا ستخدمتويتوقع أن 

أن ( الوزارة حاليا)  لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتل ىللمجلس الأعليمكن فإنه  ،من اللائحة التنفيذية )96نه بموجب المادة (ظ إونلاح
وزارة عبر ت. وسإذا لم تعد ضرورية الأحكام المقدمةشروط وتھا للموافقعلى الخدمة ي مقدمحصول الخاص بضرورة لشرط لغي اتُ 
   .دمةالخي مقدملبالكتابة صراحة ومباشرة شرط ھذا اللغاء عن أي نية لإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاا

  فوترة ال 3-6-5

فيما في الاعتبار الفوترة مبادئ خذ مسودة أتم قد بالفواتير. وفيما يتعلق الخدمة ي مقدمالجديدة لالالتزامات  مجموعة يلينستعرض فيما 
  -: الاتي الجديدة الالتزاماتيتصل بمحتوى وشكل الفواتير. وتشمل 

  المعدات التي تم توفيرھااو خدمة وز الحد الحقيقي للالخدمة للعميل فاتورة تتجا مقدميقدم  لا :23البند 
 مقابل الفاتورة المدفوعة المبالغ ن توضح ويجب أ العميل، تفضيلات بحسبنجليزية يجب إصدار الفواتير باللغة العربية أو الإ :24ند الب

 سيؤدي عدم الدفع لقطع الخدمة ى يجب أن توضح مت السابقة، كما
  100و %80بته قيمة / البيانات المخصصة لما نساستھلاك عندما تصل  ية للعملاءتذكيررسائل رسال مة إالخدي مقدمعلى  :25البند% 

للخدمة / القيمة  الأقصىوصول إلى السقف ال وتأثيرات استخداماتھم. إن تمكين العملاء من مراقبة المتاح له الشھريحد الأقصى من ال
  في النفقاتالتحكم أمر ضروري للتأكد من قدرة العملاء على  ،ة)زيادة أو مبالغ اضافي ذا ما كان عليھمإ ،(أي

  الخدمة  مقدمالخاص بالشبكة موقع  متاحة عبرتظل تلك الفواتير ن يتعين عندھا أ ،ستلام فواتير الكترونيةاعميل الإذا فضل  :26البند
 شھرا) 12لفترة (إلكترونيًا أن يطلع عليھا لعميل اوبوسع 

  القطع. خطار العميل بھذاالخدمة إ مقدمعلى ويتعين  ،خدمة في حال وجود شكوى حول رسوم محل نزاعالطع قيجوز  لا :33البند 

  غراض معينة خدمات لأ 3-6-6

) من 50وفق المادة ( ،لاحقوقت فرض معايير في  للأمانة العامةالخدمة. ويجوز وجودة ير معاي خصيي التزامات جديدة فيما لا تقترح المسودة أ
  . القانون

إجراء على من قدرة عملاء التجزئة لا تحد ي الخدمة مقدمبين البيني الربط أن نزاعات لضمان  ينجديدإلتزامين تفرض مسودة السياسة لكن و
بما تاحة المبكل أرقام الھواتف  الاتصالكد من مقدرة عملائھم على ورية للتأجراءات الضرالخدمات باتخاذ كافة الإ يمقدمزم ويل .ھاتفيةالمكالمات ال

   الساخنة)  العامة (الخطوطفي ذلك خدمات الطوارئ والخدمات 

     ىداخلية للشكاوال الإجراءات 3-6-7

تحدد تي وال العملاء، لشكاوىالخدمة ي مقدملوجود قواعد مكتوبة ضح المتطلبات الخاصة بيو ،من السياسة )28( بندجديد وفق اللتزام إھنالك 
الخدمة قدم متتصف عملية حل الشكاوى عن طريق  بأنتوقعاتنا يعكس مما  . الشكاوىوتسوية حل ة عمليلمتعلقة باكافة المعلومات  بدقةبوضوح و
  .اھمشكاوللسھولة تقديم العملاء  بالإضافةبالشفافية 

من العملاء لتمكين  ويسھل النفاذ إليھاالشكاوى متاحة حل ن تكون إجراءات على أينص   )29(البند فإن ، حول ھذه الإجراءات شكأي  ولتجنب
يخضع أن و أ ،خاصة للتعامل مع مثل ھذه الشكاوى جراءاتالخدمة إ مقدموفر يأن . وقد يتطلب ھذا ذوي الإعاقة من تقديم ومتابعة أي شكوى

   إضافية.الات التي تستدعي مساعدة الح كيفية التعرف علىعلى لتدريب له موظفي

   . محددة بزمن معينوبطريقة عادلة  الخدمة السعي لتسوية الشكاوىي مقدم ب علىيستوج ،)30بموجب البند (أخر  التزاموھنالك 

يعمل أن الشكوى و دراسةإلى وأمانة الخدمة بصدق  مقدم أن يسعىالضروري من ، إلا أنه أو صالحة مبررة العملاء شكاوىبعض قد لا تكون و
    .ن تعالج أو يجب تسويتھا بما يرضي العميل. وھذا لا يعني أن كل الشكاوى يمكن أتسويتھا بطريقة معقولةعلى 
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لتزامات لايتم الوفاء با حال لافي  :ذلك، ويشمل الخدمة مقدمالتي يستحق فيھا العميل أن يسترد مبالغ من حالات ال بعض )32( ويوضح البند
عدم في حال  العميل، أودون موافقة مقدم الخدمة قبل من تقديمھا خدمة تم مقابل و أ، خدمة لم يتم توفيرھاقابل دفع العميل محين في ، أو التعاقدية
لكن الغرض وليست شاملة، ھذه القائمة إن  مقبول.بشكل معقول أو خدمة ال مقدمن يوفرھا أمع تلك التي كان يمكن مستوي الخدمة المقدمة توافق 
رد مصروفات  على يقتصر الالتزامھذا . وتوقعة او مقبولةأمواله بدرجة مجع ن يسترأيمكن فيھا للعميل الحالات التي على ھو إلقاء الضوء منھا 

   .عند اللجوء اليھا تعويضالالحال بحق منح  تتمتع بطبيعةالقطرية و المحاكم عات أنزاتسوية ال خدمةمن أن  تعويض، بالرغموليس تقديم  لعميلا

  ھلكينعن المستالخدمة  قطع 3-6-8

عن الإلزامية  بقطع الخدماتفيما يتصل  ،ةالتنفيذي لائحةالكذلك في و ،الممنوح لمقدمي الخدمة يصالترخشروط في ة مسبققواعد معمول بھا وھنالك 
عدم بسبب  عن المستھلكا حول قطع الخدمة جديدً  التزاما )33(. ويتضمن البند في الشكوىمدة التحقيق خدمة خلال ال قطعأحكام و ،العملاء فئة من
تتم بعد تقديم أن و ،تناسبمبنية على النسبة والقطع الخدمة لأو سداد تنفيذ الالمتخذة لجراءات الإتكون أن  يجبوفي ھذه الحالات . الفاتورةتسديد 

   النزاع.محل الخدمة على ن تقتصر ويجب أ ،إخطار للعميل

  العميل   انتقال 3-6-9

  بانتقال العميليتعلق فيما  ةجديد بالتزامات اقتراحلا تتضمن مسودة السياسة أي 

  لخدمات مكالمات الطوارئالوصول  3-6-10

حتفظ ت وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالاتالرغم من أن على  ،ول لخدمات مكالمات الطوارئبالوصيختص جديدة فيما  التزاماتلم يتم فرض  
الطوارئ. وستمكن  كالمة لخدماتالممباشرة عن موقع تاحة معلومات دقيقة وإالخدمات بي مقدم تلزم ،السياسة خلال ھذه شرط من ستحداثابحق 

وائح في ھذا لالفنية لوضع المزايا  القطاع حولفي الشأن  أصحاببدء مناقشات مع من تصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاھذه الصلاحية 
  الشأن 

  الوصول لخدمات الدليل 3-6-11

دليل. ويتعين أن تكون ھذه الخدمة ال اتخدم الوصول إلىمن المستھلكين لتمكين الخدمات ي مقدم إلزام) ضرورة 37(مسودة السياسة البند تتضمن  
، كما لھم الحق خدمات الدليلن عتھم احق في حجب بيانوللعملاء ال .أرقام ھواتف ثابتةالذين يملكون دليل لكافة العملاء توفير معلومات ال قادرة على

  متطلبات حول معلومات العميل الحد الأدنى للروط تشمل ش. وطارھم بالمعلومات التي ستتوفر عنھمخأن يتم إفي 

  عاقة ذوي الإ العملاء 3-6-12

  : ما يلي ) وتشمل44-39البنود( ،شخاص ذوي الاعاقةجديدة تتعلق بالأمتطلبات اسة عدة تتضمن مسودة السي

 روف كبيرة، بريل أو منتجات صوتية) وذلك (طباعة بحمناسب ومقبول شكل با لات للعملاء المعاقين بصريً مراس/فواتير/عقود بتوفير الالتزام
 طلب العميل على  بناءً 

 للعميل ذوي الاعاقة ترشيح من ينوب عنه والتعامل مع حسابه. بالسماح  الالتزام  
 إرسالأو إعادة  مساعدة الاتصاللنظام  استحداث ادورھخلال من وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات لمكن ي Relay System)( .

نظام المثل ھذا  وتمويل وإنشاءمع المشغلين لتوضيح المزايا التقنية الأمر مناقشة تصالات وتكنولوجيا المعلومات لالوزارة ا ا الدور يمكنوبھذ
  لعملاء ذوي الإعاقة.للتواصل مع امساعدة ك

 وتيسير وضع سياسات وبرامج ،ساباتھمبفعالية مع ح التعاملالأشخاص ذوي الإعاقة بوسع ھو التأكد من أن المتطلبات من ھذه الغرض إن 
من لابد ، فإنه لخدمةا هستحداث مثل ھذاي مبادرات من قبل في ھذا الشأن لايتم توافر ولأنه لم   .السابق الذكر مساعدة الاتصال حول نظام
  في ھذه السياسة نه يتضميتم ل المشغلين،مع مثل ھذا النظام مناقشة البدء في 

  الخصوصية  3-6-13

   خصوصية بحماية اليختص رح مسودة السياسة اي التزامات جديدة فيما تقت لا
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  العملاء  ممتلكاتى لإالوصول  3-6-14

ن يدخل الخدمة أ مقدميجوز لو ،لممتلكاتهقبل الدخول  وافقة العميلمعلى الحصول  لابد مننه على أ صراحة يةالتنفيذة حاللائأوضحت ن سبق وأ
بما في  ،وتتضمن مسودة السياسة عدة التزامات جديدة المطلوبة.الخدمة أو إعداد تركيب بھدف تقديم  أغراض لعدة ممتلكاتهمباني العميل أو 

  ذلك:

  بذلك التفويض وعرضه على شاغلي المبنى/ المقر عند الطلب  الاحتفاظيتم  للعميل، وأنالموافقة الخطية على يتعين الحصول 
  الحد الذي يوافق عليه العميل العقار / مبنىالخدمة داخل ال مقدمألا يتجاوز أعمال نشاط  
  الحالة التي كان عليھا أو قريبا منھا بالقدر المعقول إلى الخدمة أن يعيد حالة المبنى/ المقر  مقدمعلى يتعين 
  عيد الزيارةبموا الالتزامبما في ذلك  ،العميل ازعاج الممكنة لعدمود ة كل الجھالخدم مقدميبذل أن  

  السياسة؟مور التي يتعين تضمينھا في مسودة السياسة يحدد بدقة كافة الأمن القسم الثاني  ن أ علىفق ھل توا :4سؤال 

ي لأ بالإضافةمعالجتھا  حاولوتراعي المشكلة التي ت ،ھل تعتقد أن الأحكام مبررة ،الثانيالقسم المجالات في كل مجال من  إلىبالنظر  :5سؤال 
  ؟تظھر نتكاليف أو أمور تنفيذية يمكن أ

  

  ا)( المجلس الأعلى للاتصالات سابقً  لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوزارة امھام وصلاحيات  3-7

بالسياسة  والالتزامالتنفيذ  ،اعاتيتصل بحل النزفيما  تصالات وتكنولوجيا المعلوماتللمجلس الأعلى للاتبين مسودة السياسة عدة مھام وسلطات 
   مراجعة السياسةو الاتصالاتسوق وقطاع ومراقبة 

  حل النزاعات مھام 3-7-1

ما و ،الشكاوى منخفض للغايةعدد ن إلا أ ،ةلتنفيذيلائحة امن ال)12(الفصل  هحدد ماك وفعال،بشكل جيد يعمل إن الوضع الحالي لحل النزاعات  
   عالميةلخدمة مع الممارسات التتماشى احتى ممارسات أفضل الوضع تم لذلك ، والخدمةاك حاجة لأن نحدد بوضوح دور ونطاق زالت ھن

  :على من مسودة السياسة )3الثالث ( قسمينص الو

  ضمن واحدة الشكوى تقع انت ذا كإلا إ ،التي لم يتم البت فيھا لكافة الشكاوىتصحيحات إجراء بلب اوتط يمكن لخدمة حل النزاعات أن تتحرى
الشكاوى حول قرار  ، الكيدية الشكاوى،  القضايا التي سبق وأن تم رفعھا للمحاكمة ي:التال من كلاً  المستثناة. وتشمل الفئات المستثناةمن الفئات 

الشكاوى حول  ،الشكاوى حول محتوى خدمات الاتصالات ،تجاري يتخذه مقدم الخدمة حول شروط خدمة ما (أو إذا ما كان سيقدم خدمة)
تصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه من غير المناسب التحقق لاوزارة اد الامورالتي تعتق، و الشكاوى حول الأجھزة/المعدات، مسائل التوظيف

 خدمة حل النزاعات فقطخلال فحص الشكوى من مكن وي ، الحق المطلق في اتخاذ قرار حول قبول أو عدم قبول أي شكاوى. وزارةوللمنھا 
 مقدمنھائي الذي يعرضه بالقرار ال يرضى العميلأو إذا لم ، الخدمة مقدمول مرة لتم رفعھا لأين أ يوما بعد 30خلال ذا لم يتم البت فيھا إ

 إنھا مسالة عاجلة)ت الوزارة حددإذا  (أوالخدمة 
  من الحد المشكلة وتخذ خطوة عملية لمعالجة تن أأو  ،يلو توضيح للعم/أاعتذار والخدمة تقديم  مقدمويمكن لخدمة حل النزاعات أن تطلب من

 ) تعويضالحصول على أموال و/ أو  عإرجافي ذلك  (بمامالي للعميل مقابل  و تقديمو/أ ،تكرارھا مستقبلاً 
 وھذا ضروري لضمان تشجيع العميل محكمةللة لألعميل التجزئة حرية رفع المسن إلا أ ،الخدمة مقدمحل النزاعات ملزما ل يكون قرار خدمة .

 حماية ه الخدمةھذ ضمنتبينما  ،لك دون المساس بحقوقه القانونية)القيام بذللعميل مكن يفعلى سبيل المثال ( ستخدام الخدمة أولاً اى عل
 .خرىأمشابھة  قضائيةاو محاكم  دعاوىفي المتبع ويتفق ھذا الجانب مع النھج . المستھلكين من التقاضي المتواصل

  ًاسترجاعفي المستقبل  جيا المعلوماتوتكنولووزارة الاتصالات ليجوز  ،علاهورد أ العملاء. كماا لجميع سوف تتاح خدمة حل النزاعات مجان 
  .الخدمات و/ أو العملاءي مقدمولة لتشغيل الخدمة من خلال رسوم إدارية يتم فرضھا على التكاليف المعق

  النزاعات؟من مسودة السياسة والخاصة بتسوية  الثالث القسمحكام الواردة في الأ علىھل توافق : 6سؤال 
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  بالسياسة  الالتزام 3-7-2

ي خرق كما يوضح أيضا أن أ ،الالتزامداخلية لضمان  الخدمات إجراءاتي مقدمحول وضع من مسودة السياسة توقعات  4 قسمالتضمن ي
  :يقتينللسياسة سيتم التعامل معه بطر

  إلى داً) واركان  يثماو(حالخدمة  مقدمعن طريق شكوى ل ،من السياسة )2 (القسمب الالتزاما بعدم ثر سلبً أالعميل الذي تخلال ن مباشرة مالتعامل
  خدمة حل النزاعات 

  التنفيذ.الرسمية لفرض  الصلاحياتھ ااستخدامھمن خلال تصالات وتكنولوجيا المعلومات لاوزارة امع التعامل 

لتسوية بشكل مبدئ حيث سيسعى  ،ي لفرض التنفيذتصاعدنظام  لاستخدام وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالاتوتوضح السياسة نية 
من إلى النظر في اتباع الإجراءات التالية دون الحد  الوزارةنوي تكما . بصورة رسميةعقوبات او غراماتأية خرق بدون فرض الخلاف أو ال

  : التنفيذلفرض  اھسلطات

 ل الخدمة قد مقدمأن ر إعلان عام بصداإ ً للإسراع الخدمة ي مقدمھو تقديم حافز قوي ل لسياسة. والغرض من ھذه الخطوة الأولىارتكب خرقا
 حكام السياسة لتزام بألالالعودة ب

 لتزام لاا لضمانالامتثال لھا الخدمة  مقدمعلى صدار تعليمات ملزمة يتعين إ 
  درس إمكانية العمل مع تأن وتكنولوجيا المعلومات  لوزارة الاتصالات (يجوزع تعويض لفئة من العملاء موال/دفالخدمة رد أ مقدمالطلب من

 ) المبالغ المستردة وممارسات بشأنقواعد عداد لإ شركاء القطاع
  عقوبات اوفرض غرامات 
  ضمانات او سندات مالية تقديمالخدمة ي مقدمالطلب من. 

و عدم التزامه) بالسياسة. لتزامه (أباا سنويً الإقرار الخدمة  مقدمسيطلب من حيث  يةتذاالرقابة للنظام إنشاء على مسودة السياسة وتنص 
قائمة على معلومات  فرض سياسة المعلومات منوتكنولوجيا  وزارة الاتصالاتھا ستساعد كما أن ،معلومات متاحة للجمھورالھذه وستكون 

   حقيقية.

  ؟يةسلطات التنفيذال واستخدام الالتزامدة السياسة فيما يتصل بمراقبة من مسو الرابع  القسمحكام الواردة في ھل تتفق مع الأ :7 سؤال
  

 والمراجعة  بةالمراق 3-7-3

 57البند وبموجب  وتكنولوجيا المعلومات وارة الاتصالاتمن حق فإن  القانونمن  )49(وفق المادة القطاع  اتجاھاتوبالإضافة لمراقبة ومراجعة 
 ،ستھلكينالممن وجھة نظر السوق الأبحاث المتعلقة بيشمل ھذا و .تصالاتلاالقطاع من مسودة السياسة جمع ونشر الإحصائيات الأساسية 

ھذه المعلومات ن تساعد ألجودة. ويتوقع القياسية الرئيسية لمعايير المقابل القطاع وأداء  الشكاوى)كمية (بما في ذلك  للقطاع والإحصائيات الأساسية
  . ةيسفناتلضغوط االتحسين الأداء من خلال من وكذلك  ،الخدمة مع عملائھم ومقدمتحسين الشفافية حول الكيفية التي يتعامل بھا من 

 يريي تغتبق أن تسوأ ،ي وقتتعديل السياسة في أوتكنولوجيا المعلومات)  لوزارة الاتصالات(نه يجوز للأمانة العامة أ) ب60– 58( توضح البنودو
   الآخرين.الخدمة أو ي مقدمبالتشاور مع 

 ؟في المستقبلة بمراقبة ومراجعة مسودة السياسة من مسودة السياسة الخاص الخامس  القسمحكام الواردة في الأ ھل تتفق مع :8السؤال 
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 ملخص الأسئلة  -4
  

  المناقشة: التي وردت في الأسئلة التالية الرد علىفي المستطلعون  قد يرغب، ةمر يتصل بمسودة السياسي أملاحظات حول أمع ما يرد من 

 

  دة السياسة كوسيلة لتفادي الازدواجية؟: ھل تتفق مع نھجنا الذي اتبعناه لتكامل القوانين القائمة في مسو1

  ھل تعتقد أن مسودة السياسة تحقق التوازن الصحيح بين التشريعات القائمة على النتائج وتلك القائمة على الإجراءات القانونية؟ :2

  حقيقه؟لت: ھل لديك أي تعليق حول العناصر الأساسية لمسودة السياسة، بما في ذلك ھيكل مسودة السياسة وما تسعى 3

  السياسة؟أن القسم الثاني  من مسودة السياسة يحدد بدقة كافة الأمور التي يتعين تضمينھا في  علىھل توافق  :4

لأي تكاليف  بالإضافة، ھل تعتقد أن الأحكام مبررة، وتراعي المشكلة التي تحاول معالجتھا الثانيبالنظر إلى كل مجال من المجالات في القسم  :5
  ية يمكن أن تظھر؟أو أمور تنفيذ

  من مسودة السياسة والخاصة بتسوية النزاعات؟ الثالث القسم: ھل توافق على الأحكام الواردة في 6

  من مسودة السياسة فيما يتصل بمراقبة الالتزام واستخدام السلطات التنفيذية؟ الرابع القسم: ھل تتفق مع الأحكام الواردة في 7

 من مسودة السياسة الخاصة بمراقبة ومراجعة مسودة السياسة في المستقبل؟ الخامس القسمي ھل تتفق مع الأحكام الواردة ف :8
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  الملاحق 

  1ملحق 

  مسودة سياسة حماية مستھلكي خدمات الاتصالات

    التعريفات

  من قانون الاتصالات 1توضح المعنى الممنوح لھا في المادة    الاتصالات

  من ھذه السياسة 55المعنى الممنوح لھا في البند توضح    الاعتماد الذاتي

  من قانون الاتصالات 1توضح المعنى الممنوح لھا في المادة   .الأمانة العامة

  من قانون الاتصالات 1يوضح المعنى الممنوح له في المادة   الترخيص

  الخاص او إعادة البيع    أو المستخدم لخدمات الاتصالات سواء أكانت ھذه الخدمات لاستعماله الشخص  العميل

  توضح المعني الممنوح لھا في خلفية الإجراءات الداخلية للشكاوى في ھذه السياسة  القواعد المكتوبة للشكوى

  لاحقةاللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات وأي تعديلات أو مراجعات  تعني   التنفيذيةاللائحة 

الأعلى الاتصالات  عن المجلسالمتعلقة بالإعلان والتسويق والعلامات التجارية التي صدرت تعني التوجيھات   المبادئ التوجيھية للإعلان
  وأي تعديلات لاحقة أو مراجعات لھذه التوجيھات. 2011إبريل  4وتكنولوجيا المعلومات في 

  تصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا)(وزارة الا من قانون الاتصالات 1توضح المعنى الممنوح لھا في المادة    الأعلى للاتصالاتالمجلس 

يرجى الأخذ في الاعتبار بأن المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد استبدل بوزارة الاتصالات *
وتكنولوجيا المعلومات فاحتفظ بمسمى المجلس في النصوص القانونية للقانون واللائحة التنفيذية حسب ما ورد في 

  ا عدا ذلك فإنه يقصد به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتقانون الاتصالات وم

  

تعني مدة التعاقد الأدنى التي يتم الاتفاق عليھا بين عميل خدمة الاتصالات ومقدم خدمة، والتي لا توجب على    المدة الأدنى للخدمة
  العميل دفع أي رسوم في حالة انھاء التعاقد.  

  مات الدليل من مقدم الخدمة أو من أي جھة أخرىتعني توفير معلو  خدمة الدليل

  توضح المعنى الممنوح لھا في الترخيص المملوك من قبل مقدم الخدمة في كل ما يتعلق بخدمات الاتصالات.   ةخدمة إلزامي

  توضح المعنى الممنوح لھا في خلفية حل النزاعات في ھذه السياسة   خدمة حل النزاعات

وضح المعني الممنوح لھا في الترخيص المعطى لمقدم الخدمة فيما يتعلق بالخدمات ذات الصلة بقطاع ت  خدمة مكالمات الطوارئ
الاتصالات. وفي حال عدم توفر مفھوم خدمة مكالمات الطوارئ في الترخيص الذي يمتلكه مقدم الخدمة، وھذا 

قام ھواتف مخصصة، أو أي من خلال أر  يعني السماح للمستخدمين من القيام بعمليات الاتصال دون قيود 
والتي تسمح بالاتصال الفوري مع (أ) مركز الشرطة  الدفاع المدني ، الاسعاف  تحددھا الوزارةإجراءات 

والخدمات الأخرى المتعلقة بالأمن العام لدولة قطر، أو منطقة محددة، و (ب) أي مؤسسة أخرى، كما يجوز 
من تحديد أى خدمة عاجلة وحاسمة تتصل بسلامة حياة انسان  تصالات وتكنولوجيا المعلوماتللمجلس الأعلى للا

  في وضع طارئ من وقت لأخر. .
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  تعني سياسة حماية مستھلكي قطاع الاتصالات   سياسة

  تعني التعبير عن عدم الرضا الذي يتقدم به العميل ويستلمه مقدم الخدمة ويتصل بما يلي:   شكوى

  ك العميل، أو توفير مقدم الخدمة لخدمات الاتصالات لذل  -أ

تقيد مقدم الخدمة بالتزاماته القانونية مع مراعاة العميل (بما في ذلك تلك التي يفرضھا القانون، اللائحة   -ب
 التنفيذية، سياسة حماية المستھلك وترخيص مقدم الخدمة) 

  قبل العميل.  كما يتوقع أن يقوم مقدم الخدمة بالرد أو اتخاذ القرار المناسب فيما يتوقع بالشكوى المقدمة من

  من قانون الاتصالات 1يوضح المعنى الممنوح له في المادة   صاحب الترخيص

  تعني أي مستھلك يحصل على احدى خدمات الاتصالات للاستخدام الشخصي، ولا تشمل إعادة بيع تلك الخدمة.   عميل تجزئة

تتوفر لاشتراك العميل وتشمل، على سبيل المثال  يبالتجزئة والتتعني السوق الحالي والشامل لخدمات الاتصالات   عرض تجزئة
  لا الحصر، العروض التي يتم طرحھا في الإعلانات.

الفريق المعني بتسوية النزعات وشكاوى المستھلكين ويتعامل مع الإجراءات الداخلية للشكاوى في ھذه السياسة   ھو  الشكاوىفريق 

  ، وأي تعديلات أو مراجعات لاحقة عليه2006) لسنة 34بمرسوم قانون رقم (تعني قانون الاتصالات الصادر   الاتصالاتقانون 

  تعني مدة العقد سواء كانت رسوم الإنھاء تنطبق عليھا أم لا   مدة الالتزام

مسودة المبادئ التوجيھية 
  الفواتيرلإعداد 

في سابقاً) المجلس الأعلى وزارة الأتصالات (الاقتراح النھائي لتوجيھات فواتير الاتصالات الصادرة عن  تعني
  وأي تعديلات أو مراجعات لاحقة لھذه التوجيھات.  2009يناير  25

  فيه مثل ھذه المعلومات لا تتوافرتعني الاسم ورقم الھاتف الثابت لعميل التجزئة أو أي سجل قد   معلومات الدليل

  تمن قانون الاتصالا 1المعنى الممنوح لھا في المادة  توضح  الخدمةمقدم 

  توضح المعنى الممنوح لھا في خلفية حل النزاعات في ھذه السياسة  نزاع
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  عام  :الأول القسم

  
  القانوني الأثر 

ً قوففي دولة قطر مستھلك الحماية لسة اسيالأساسيات لكھذه المسودة وضعت  - 1    .من قانون الاتصالات 48لمادة ل ا
 -: الآتي عليمن قانون الاتصالات الذي ينص  49بموجب المادة الاتصالات  اتمخدي مقدململزمة ھذه السياسة تعد  - 2

  "  مستھلكالبالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية  الالتزامالخدمة ي مقدم على"
  ذلك:في  الصلة، بمامع القوانين واللوائح ذات  السياسة مقرونةينبغي قراءة  - 3

  لاتالاتصا قانون-أ 
   التنفيذية اللائحة-ب 
   التراخيص –ج 
 وقواعد الإعلان مبادئ-د 
  . (وزارة الاتصالات حاليًا) لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لأصدرت من خلال أوامر أو لوائح  ،قراراتأي  -ه 

 .لقانون الاتصالاتولوية تكون الأ الاتصالات،ي تضارب مع قانون أوجود في حالة  - 4
 ،خرىالأنظيمية تالدوات الأقوانين والفي المتضمنة حماية المستھلك حكام لأوملخصات مشروحة  مرجعية إشاراتھذه السياسة على حتوي ت - 5

ً عن سردھا بشكل ص والترخي التوجيھات الإرشادية للإعلاناتقانون الاتصالات، اللائحة التنفيذية، في ذلك بما  للتأكد من شموليتھا عوضا
  .ليھاإالمشار حكام الأعلى تطبيق أو تنفيذ لإشارات المرجعية أي من اإضافة أو حذف تؤثر  ولا مستنزف.

  .نيثر قانوأوالنصوص الواردة في الاجزاء الخلفية لھذه السياسة أي للعناوين المستخدمة ليس  - 6
  

  السياسة أھداف  
 :تھدف ھذه السياسة إلى - 7

 .وسليمةبة قرارات شراء صائ اتخاذتمكين العملاء من  ضمان-أ 
 .مع الغرض من شرائھا بشرائھاالعميل  يقومالخدمات التي  تتناسب أن-ب   
 رفع الضررعن العميل إذا ما حدث خطأ ما إمكانية-ج      
  مصالح العملاء محمية بموجب النظام القانوني في قطر أن- د      

   
 السياسةنطاق تطبيق 

  على:قوم ي لتحديدھا إطارًا بالإضافةمجالاً أساسياً الات الاتصمستھلكي خدمات ة حماية تطبق مسودة سياس - 8
 ) 2القسم( مقدمي الخدمةالخدمة وتحمي وتعزز مصالح العملاء في تعاملھم مع ي مقدممتكاملة لحماية المستھلك تكون ملزمة ل أحكام -أ     
 )3 (القسمالخدمة ي مقدمھة مستقلة عن ج من خلال(شكوى) رفع الضرر لطلب تقديم العملاء من  للنزاعات يمكنحل  نظام -ب    
  التدابير اللازمة لفرض مقدمي الخدمة واتخاذ متثال مدى امن متابعة لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة ايمكن  نظام -ج          

  ).4 القسماقتضى الأمر ( إذا عليھمالتنفيذ              
 إعداد تقارير دورية للإحصاءات الھامة بالقطاع ومقاييس جودة الخدمة في مراقبة ورصد و الاستمرارية-د          

  ) 5 القسم ( حسب الحاجة ،طار التنظيمييل الإمن مراقبة وتعدوزارة المكن مما يُ 
  

  التالية:تغطي لوائح حماية المستھلك في ھذه السياسة المجالات 
 علاني النشاط الإ -أ 

 نشاط المبيعات  -ب 
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 لوماتشفافية المع -ج 
 الفوترة -للتعاقدالمتطلبات الدنيا  -د 
  الفوترة  –ه 
 خدمات لأغراض معينة  -و
 الإجراءات الداخلية للشكاوى - ز
 قطع الخدمة من العملاء - ح
   انتقال العملاء - ط
  الوصول لخدمات الطوارئ -ي
  لخدمات الدليلالنفاذ  – ك
  العملاء ذوي الاعاقة-ل
  الخصوصية حماية - م
  العملاء.عقارات ولأملاك  ولالدخ - ن

 

  زمن تنفيذ وسريان الوثيقة:
  

 .الوزارةصدره تالعام الذي  الإعلان تدخل الالتزامات الجديدة في ھذه السياسة حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشھر من - 9
  نافذة فھي في السياسة الإشارة إليھا الالتزامات القائمة التي تمت فيما يتعلق بأما       

   حماية المستھلكوقواعد  لوائح - الثاني القسم

  ينالنشاط الإعلا

  خلفية

  ا وھي:تتضمن المبادئ التوجيھية للنشاط الإعلاني مجموعة من المتطلبات التي ينبغي على مزود الخدمة الالتزام بھ

 مضللة في الإعلان أو المواد الترويجية. عدم عرض صورً أو رسوم   -أ
  تي تقدم منتجات وخدمات الاتصالاتضمان عدم تضليل المستھلكين حول الجھة الفعلية ال  -ب
  لا تحدث إرباكاً للمستھلك العاديضمان حقيقة ودقة  المحتوى الخاص بالمنتجات والخدمات وضمان كونھا غير مضللة وأنھا   -ت
 يكون مسؤولاً من الناحية القانونية عن أية انتھاكات في الترخيص قد يحدثھا مزودي الطرف الثالثه  -ث
يلتزم بالمبادئ العامة للممارسات والسلوكيات التي تخص الأنشطة الإعلانية  والترويجية،  بما في ذلك التزام مزود الخدمة  -  -ج

 -بالأتي :
1.  ً  أن يكون أميناً وصادقا
 ك كافة المعلومات اللازمة بشكل واضح قبل وأثناء وبعد عملية البيع.أن يوفر للمستھل .2
 عدم استغلال قلة خبرة أو معرفة العميل. .3
 ألا ينتقد على نحو غير نزيه، أو يقلل من قيمة أو يشوه سمعة المنافس أو خدماته. .4
 منتجاتھم . ألا يخلق ميزة أو امتياز غير عادل من خلال إجراء مقارنات مع المنافسين الآخرين أو .5
 أن يحدد بوضوح المنتجات أو الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الخدمة كل على حدى وخاصتاً في أي إعلان مشترك. .6
 يتأكد من أن "مجاني" تعني مجاني. .7
يتأكد من أن "الطباعة بالبنط الصغير" لا تتعارض، أو تتضمن اشتراطات جوھريةً، أو بخلاف ذلك، تبدل أسس بيان  .8

 الممارسة التسويق أو
أو من خلال  الدراسة عن مصدر قلھاقد تم ن أية إعلانات في نتائج البحوثحصاءات أو أي استخدام للإ يتأكد من أن  .9

 عرض المنھجية والنتائج
 لا يستخدم مفردات مبھمة يمكن أن تربك أو تشوش .10
 لا يتجاوز القانون أو يشجّع الآخرين على ذلك. .11
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الشروط والمعايير وي الخدمة الالتزام باللوائح، مقدملإعلان وأي تعديلات عليھا جزءاً من ھذه السياسة. ويجب على التوجيھية لمبادئ ال تشكل -11
  .للإعلانالتوجيھية مبادئ الفي المبينة والممارسات 

  .طرف ثالث أيالموزعين أو  أولاء، الوكوتصرفات الخدمة مسؤولاً عن أعمال  مقدمون خيص، يكاالتر بموجب -12

  

  نشاط المبيعات

   

  

  

  يجب ألا ينخرط مقدم الخدمة بأي سلوك تعسفي، غير نزيه، أو مضلل أو خادع-13

  شفافية المعلومات

  

  خلفية

عميل شروط الخدمة والتعرفة الخاصة والأسعار والتكاليف المعمول بھا ) من قانون الاتصالات، أن يوفر مزود الخدمة لل51تشترط المادة (
  لأي خدمة اتصالات وذلك قبل اشتراكه في الخدمة أو قبل تحمله أي التزامات تجارية أمام مزود الخدمة.

  -) من اللائحة التنفيذية على مزود الخدمة أن ينشر على موقعه الالكتروني: 97وتشترط المادة (

 ام وشروط تقديم الخدمة المعتمدة.ديثة من شروط الخدمة أو اي نموذج آخر لأحكنسخة ح -أ 
التعرفة والأسعار والرسوم لأي معدات أو خدمات، بما في ذلك كافة التعرفات المعتمدة والتغييرات المقترحة على التعرفة  -ب 

) من 55وفق المادة ( (وزارة الاتصالات حاليا) علوماتلاتصالات وتكنولوجيا الملمجلس الأعلى للوالتي يتم دفعھا للأمانة العامة 
  اللائحة التنفيذية.

بالإضافة إلى ما يفيد بأن مقدم الخدمة  بوزارة الاتصالات ونكنولوجيا المعلوماتمعلومات الاتصال الخاصة بالھيئة التنظيمية  -ج 
بموجب القانون وأن  (وزارة الاتصالات حاليا) علوماتلاتصالات وتكنولوجيا المالمجلس الأعلى ليخضع لقانون الاتصالات ورقابة 

لاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى لبوسع العميل "ومزودو الخدمة  الآخرون" أن يحيلوا أي نزاعات لم يبت فيھا إلى 
   ا)يً ل( الوزارة حاالمعلومات

  سھولة الوصول إلى المعلومات المشار إليھا من خلال نظام تصفح سھل. د. 

) من اللائحة التنفيذية أن يحتفظ مزود الخدمة بنسخ ورقية للمعلومات الموضحة أعلاه داخل مكاتبه، وأن تتاح ھذه 98ضي المادة (وتق 
  مادي خلال ساعات العمل المعتادة.المعلومات للجمھور للاطلاع بدون مقابل 

الوزارة  ( لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى للامة ) من اللائحة التنفيذية، أنه في حال طالبت الأمانة الع99وتشترط المادة (
فان على مزود الخدمة إدراج المعلومات الموضحة أعلاه في الصفحات الأولى من كل دليل ھاتف يقوم شروط الخدمة عن  ، معلوماتحاليًا)

قولة نسخاً ورقية تتضمن شروطه الخاصة بالخدمة وكافة يتم طبعه بالنيابة عنه، ويوفر مزود الخدمة عند الطلب ومقابل رسوم مع بطباعته أو
 سوم لأي عميل يطلب الحصول عليھا.التعرفات المعمول بھا، الأسعار والر

  خلفية

أو أو مضلل بشأن مدى توفر أو سعر  اقتراح زائفة التنفيذية على أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة القيام بادعاء أو ) من اللائح90تنص المادة (
  ن.يوفرھا مقدمي خدمة اتصالات اخريالخدمات أو أجھزة الاتصالات التي توفرھا أو التيجودة
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ھذا يشترط في و .بكل سھولة  بين خدمات الاتصالات من المقارنة  ستھلكينالم الحالية ليمكنتجزئة الض والخدمة ملخصاً لكل عر مقدميصدر  -14
  -الملخص: 

 وبحروف مقروءة  A4 صفحة  حجملا يكون أكبر من أ -أ 
 مكتوب بلغة يسھل على المستھلكين فھمھا -ب 
  ملخص عرض"كأن يحمل عنوان واضح " -ج 
  
  
  
 
 -تسلسلھا: بما في ذلك المعلومات التالية بحسب  ،"ةالتجزئ"يحتوي على ملخص موجز حول المزايا الرئيسية لعرض  -د 
 ةلخدملوصف  .1
 العقدبإنھاء أن يرسل إخطاراً قبلھا تي يتوجب على العميل المدة حد أدنى لل"إن وجدت" وأي  لمدة الخدمةحد الأدنى ال .2
ً  ،بما في ذلك نات"ابيلى للعالحد الأالرسائل النصية القصيرة أو  ،المكالمات لىضمنة "مثل حافز عتأي قيمة م .3  ،حيثما كان مطبقا

 أو دقائق زائد دقائق" ،ثواني ا الحافز "أي فاتورة دقائق زائدكيفية استخدام ھذ
 )التكلفة الشھرية للخدمةعلى سبيل المثال ( ،الرسوم المتكررة للخدمات .4
   )جھاز يدوي ... إلخ ،التركيب، على سبيل المثال(رسوم لمرة واحدةال .5
 انات/الرسائل النصية القصيرة خارج نطاق أي قيمة مضمنةتعرفة المكالمة/البي .6
 سابقًا) المجلس الأعلى وزارة الاتصالات (وخدمة حل النزاعات في  ،الخدمة مقدمل أرقام الشكاوى .7
 خدمةالحد الأدنى لل فترة لعقد خلالل العميلفي حال إنھاء  قد يتم تطبقھاأي رسوم  .8
ستخدام الاو/أو سياسات حركة البيانات إذا كان سيتم تطبيق إدارة ما موجز حول ي على فيجب أن تحتو ،لإنترنتاوبالنسبة لخدمات  .9

 توفر فيھا المزيد من المعلومات حول ھذه السياساتتروابط وفي ھذا الحال فإنه لابد من ادراج  ،في الخطة العادلة الموضحة
 ة فيما يتعلق بشراء العميل للخدمةيھمذات أأي معلومات أخرى قد تكون  .10

  
  

  -:  )14المشار إليه في المادة ( الملخص -15

 .) من اللائحة التنفيذية97اض المادة (الخدمة لأغر مقدممن قائمة التعرفة التي يعدھا جزءً شكل يجوز أن ي  -أ
 الخدمة. مقدمالموقع الإلكتروني لعلى إليه النفاذ كون متاحاً في جزء يسھل جب أن يي -ب 
  تكون ھناك دعوة لشراء عرض تجزئة محدد ماحيث ،الخدمة مقدملكتروني لابط" في الموقع الإمتاحاً "عبر ر كونجب أن يي -ج 
ً وبدون مقابل على ورق مطبوع في نقي أنجب ي -د  الأمر الخدمة شرح مقدمكما يجب على  ،طلب المستھلكند البيع وع طاقدم مجانا

  ة المطبوعة يجد صعوبة في استيعاب المادقد أن المستھلك وخاصة في حال أدرك 
  ات على عرض التجزئة أي تغييرفي حال جدت تم تحديثه جب أن يي -و 

الموقع  علىالمتاحة  على المعلومات وغير مقتصرة متضمنةتصالات "الاحول خدمة  متاحة للمستھلكين المعلومات تكون كافةيجب أن  -16
  -: "يةمواد الترويجالالإلكتروني أو 

 دقيقةأن تكون   -أ
 ي تغييرات في شروط وأحكام الخدمةتبعاً لأعملياً و في أقرب وقت ممكن يتم تحديثھاأن   -ب

ً  لعملاءي الخدمة إشعار امقدم، فإنه يتعين على التجزئة تعرفةمسودة  وفقا لتعليمات -17 شھرية، على بأي زيادة قد تحدث على الرسوم المسبقا
  احدٍ على الأقل.سبيل المثال إشعار العميل مسبقاً عن الرسوم الشھرية قبل شھرٍ و

ھذه لتزم مقدم الخدمة بنشر أي زيادة على الاسعار في احدى الجرائد المحلية العربية والأجنبية. كما أنه يجب على مقدم الخدمة الاعلان عن ي -18
    الزيادة من خلال ارسال الرسائل النصية وخاصةً لحملة الھواتف الجوالة.



 

22 
 

  

  الحد الأدنى من المتطلبات التعاقدية

  
  ةشروط تعاقدية واضح

فھمھا سھل ي ،ة في صيغة واضحةالتجزئة المتطلبات التاليخدمات الاتصالات بالخدمة ومستھلكي  مقدمبين المبرمة عقود التحدد كافة  -19
  العميل:تفضيلات  بحسب ،والإنجليزية باللغتين العربية ،ھاالوصول إليو

 وصف الخدمة التي سيتم تقديمھا  -أ
نھاء لإمسبقاً حد أدنى للمدة التي يتوجب على العميل أن يرسل فيھا إخطاراً لخدمة (إن وجدت) وأي امدة حد الأدنى لوال تحديد مدة الالتزام  -ب

 ھذا الشرط خارج نطاقالتعاقد 

 فيھا:بما  ،تكلفة الخدمة -ج       

 تكراريةأي رسوم  -1
 تعرفة المكالمة -2
 واحدةرسوم لمرة  -3

من  )94(المادة و ،ةالممنوح خيصاالتر كما ورد في  ،الخدمة مقدمالعميل من قبل عن خدمة ال وصف الظروف التي يجوز فيھا قطع -د 
  ) من ھذه السياسة.31أو المادة ( اللائحة التنفيذية

 لخدمة)امدة حد الأدنى لالخارج خلال أو أي رسوم يتعين تطبيقھا عند إنھاء العقد ( -ه 
  المتوقعة يتم تطبيقھا إذا لم يتم الوفاء بمستويات الخدمة يةتدابير تعويضخدمة وأي لجودة ال المعايير الدنياتفاصيل  -و 
  لشكوىلتقديم العميل وخطوات  ذلك تفاصيل بما في ،الخدمة وخدمة حل النزاعات مقدمالخاصة بالمكتوبة لشكاوى اقواعد ل وصف -ز 
 بند يحدد شروط الدفع -ح 
 إصدار الفاتورة ودفعھا بند يحدد الشروط المرافقة للمدة الزمنية بين -ط 
 حالات الطوارئ من عدمه يخدمات الاتصال فلإمكانية الوصول   -ي 

 ،العميلالخاصة بمعلومات اليجوز من أجلھا استخدام  التيالأغراض الخدمات ي مقدمالتجزئة وخدمات  تحدد كافة العقود بين مستھلكي -20
  غراض المحددةلأي من الأته امعلومقديم عدم تلللعميل الخيار وإتاحة 

  خلفية

  -) من اللائحة التنفيذية تنص على : 96المادة (
  
أن تلزم مقدم الخدمة بأن يقدم لھا مسودة شروط  )(وزارة الاتصالات حاليا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى للللأمانة العامة   -أ 

  الخدمة للموافقة عليھا، 
   ويجوز أن تحدد جدولاً زمنياً للمراجعة والموافقة على شروط الخدمة وتطبيقھا     
   لاتخدمات الاتصا واستخداميجب أن تحدد شروط الخدمة الأحكام الأساسية للعلاقة ما بين مقدم الخدمة وعملائه لتقديم  -ب 
لھا وقترح شروط الخدمة المقدمة إليھا الموافقة على مب (الوزارة حاليًا)تصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى للالقوم الأمانة العامة ت  -ج

  أن تجري
      ً    بعض التغييرات عليھا بما تراه مناسبا

  ط الخدمة المستخدمة من قبل مقدم الخدمةأن تحل شروط الخدمة المعتمدة والتي تمت الموافقة عليھا محل شرو -د 
إصدار أمر يقضي بوقف إلزام مقدمي الخدمة على  (الوزارة حاليا)لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى لل ويجوز للأمانة العامةه   

   تقديم مسودة 
على اتخاذ إجراءٍ كھذا لم يعد مطلباً ملحاً لحماية مصالح أن العمل  (الوزارة حاليًا) المجلسعليھا، في حال وجد  شروط الخدمة للموافقة    

 العملاء
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  الخدمةي مقدمانتقال العميل بين  تسھيل

أن تتضمن لا يتعين الراغبين من الانتقال من مقدم خدمة لمقدم خدمة اخر. كما عملاء التجزئة السماح  للا تحول الشروط التعاقدية دون يجب أ -21
  الاتي: على الخدمة وعملاء التجزئة  مقدمبين المبرمة قود عال

ً تشمل   -أ ً لمدة سريان أخرى دون أن يحصل أن يجدد مثل  ،التجزئةخدمات في نھاية مدة سريان عقد عميل تؤثر شروطا  مقدمالعقد تلقائيا
 لعميل من قبل  االصريحة موافقة الالخدمة أولاً على 

تتناسب م لا والرس تذا كانإ ،لخدمةامدة حد الأدنى لعقد خلال الالالتجزئة لإنھاء عملاء خدمات على  موالخدمة من فرض رس مقدمن يتمك  -ب
 (العقد) التي لا يزال على عميل التجزئة دفعھا للمدة المتبقية من مدة الالتزاممبالغ مع ال

  -:أن الخدمة مقدمعلى  -22

ً على الأقل 21 مدتهللعميل خطي قدم إخطار ي  -أ ي التحول أي تغييرات في العقد أو الخدمة الوزارة حاليا  حددهتآخر ، أو أي إخطار يوما
 -يحتمل أن:

  للعميلالمقدمة ئد العقد أو الخدمة تقلل من فوا - 1
 للعقد أو الخدمة  العميل بالنظرتزيد من أعباء  - 2
 تحدث اختلافات كبيرة في العقد أو الخدمة عن تلك التي سبق التعاقد عليھا - 3

 تذكررامات غفي حال استلام مثل ھذا الإخطار من مقدم الخدمة دون نسحاب من العقد بالا السماح للعميل  -ب
إذا لم يكن ،تذكر جزاءات /  غراماتدون  إنھائه للعقد(أ) بإمكانية ھو موضح في النقطة الإخطار كما إرسال في نفس وقت  العميل إنذار  -ج

  ر المطلوب مقبولاً للعميلالتغيي

  الفوترة

  فواتير دقيقة وواضحة

  
تجاوز  الفاتورةھذه  إلا إذا شكلت المبالغ الموضحة في معدات اتصالاتوأ اتأي خدمتتعلق بلعميل أي فاتورة لالخدمة  مقدم قدملا يينبغي أ -23
  المعدات التي تم توفيرھا فعلياً للعميل واات لخدما

  

  

  خلفية
  

من اللائحة التنفيذية على ألا يكون العميل ملزماً بدفع أي رسوم نظير خدمات أو معدات ) 87(من قانون الاتصالات والمادة  )51(تشترط المادة
  لم يقم بطلبھا، وألا يفرض مقدم الخدمة أي رسوم في ما عدا الرسوم المحددة.

  
بمعايير الجودة فيما يتصل بعدد الشكاوى حول دقة  (للھواتف الثابتة والمتنقلة)من الترخيص على التزام مقدم الخدمة  )E(يشترط الملحق 

لاتصالات لمجلس الأعلى للالفواتير والوقت المستغرق لمعالجة مثل ھذه الشكاوى، وأن يرفع تقارير منتظمة لمدى الامتثال للأمانة العامة 
  .(الوزارة حاليًا ) نولوجيا المعلوماتوتك
  

مع تلك الموجودة في  لتتناسبالمحتوى والشكل  ضمنةمبادئ التوجيھية للفواتير، التي أشرنا إليھا عند إعداد ھذه السياسة، متالوتتضمن مسودة 
  السياسة.
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   محتوى وشكل تقديم الفواتير

  
  -الفاتورة يجب أن: -24

 بحسب ما يفضل العميل ،تصدر بأي من اللغتين العربية أو الإنجليزية  -أ
 الفاتورة السابقةتمت عن التي عات ودفمال ذكر  -ب
 الخدمة إذا لم يتم الدفع قطع تحدد تاريخ - ج

ً لأي عميل  مقدميوفر  -25 الرسائل  ،يشترك في خدمة مقابل قيمة مضمنة محددة (مثل الحوافز على المكالماتتجزئة الخدمة إخطاراً الكترونيا
  وفق نظام الاشتراك المعني.  ،الشھري أو الحافز المسموح به ستخداممن الا %100و  %80عندما يصل العميل إلى  ،النصية القصيرة أو البيانات)

  -أن: ھذا الإخطار يجب و

 للحد المسموحساعة من الوصول  48قدم خلال يُ   -أ
ً يُ   -ب  رسالة نصية قصيرةمن خلال أو  الإلكترونيالبريد عبر  ،قدم إلكترونيا
لخدمة (بما في ذلك ما يتصل بالرسوم التي ااستخدام استمرار في أي  عياتتدا وكذلكالمحدد سقف ل هلووصحين خطر العميل بوضوح يُ  - ج

  أو قد تطبق عن الاستخدام في المستقبل) ،يمكن أن تطبق الآن

   الاحتفاظ بسجلات الفوترة

  

 تاليةشرشھراً الع الاثنيي ولمدة تكون كل الفواتير متاحة على الموقع الإلكترونفإنه يجب أن  ،فواتير الكترونية استلامالتجزئة إذا فضّل عميل  -26
  على الأقل

  خلفية
  

  -م فواتير للعملاء: من اللائحة التنفيذية على مقدمي الخدمة الالتزام بتقدي) 87(تشترط المادة 
1.  ً  مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشھر ومجانا
 في صورة ورقية، أو في شكل الكتروني إذا وافق العميل .2
 في شكل واضح وبسيط .3
التي تبنى عليھا و تشمل معلومات دقيقة بالنسبة للخدمات المقدمة والمبالغ المستحقة عن كل خدمة وطريقة حساب تعرفة أي خدمةأن  .4

 طول مدة المكالمة أو أية مقياس آخركالفواتير
  

يوماً بعد نھاية كل فترة فوترة، يجب أن يقدم  20وتشترط التراخيص على أنه (ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك خطياً مع العميل) وخلال 
لمقدم) فاتورة مجانية مفصلة صاحب الترخيص لعملائه في المنازل أو الأعمال التجارية التي تستخدم خطاً واحداً (بخلاف عملاء الدفع ا
  في شكل واضح ومقروء ويسھل فھمه، عن أي وكافة الخدمات المقدمة من المرخص له خلال فترة الفوترة.

  خلفية
  

من اللائحة التنفيذية على ضرورة احتفاظ مقدمي الخدمة سجلات صحيحة لجميع الفواتير لمدة لا تقل عن اثني عشرة شھراً  )88(تنص المادة 
  )عند الطلب.الوزارة حاليًا– لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى ل(ل تاريخ الفاتورة، وجعلھا متاحة للأمانة العامةمن 

ً يقضي بتوفير واستكمال المرخص له الإجابات وفي الوقت المطلوب، عن كافة طلبات المعلومات الصادرة عن  وتتضمن التراخيص متطلبا
  سابقًا) لاتصالاتلس الأعلى لالمجوزارة الاتصالات (
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   خدمات لأغراض معينة

  
  :أنه الخدمة كافة الإجراءات الضرورية للتأكد من مقدميتخذ  -27

كان (سواء  (حتى أرقام الطوارئ) دولة قطر داخلفي  بأي رقم ھاتفلاتصال لاستخدام خدمات الاتصال الخاصة به  عميلي لأ يمكن  -أ
ً مملوك ً أو مستضاف ا  لا) والخدمة أ مقدممن قبل  ا

خدمات  أو(أي رقم ھاتف في الخدمة يمكن لأي عميل (سواء كان ذلك المستخدم النھائي من عملاء مقدم الخدمة ذاتھا أم لا) الاتصال ب  -ب
  الخدمة  مقدمكه أو يستضيفه ليم الساخنة)الطوارئ والخطوط 

  الإجراءات الداخلية للشكاوى

  
  الخدمة: مقدملشكاوى  ةالمكتوبقواعد كون الت -28

 للتعامل مع الشكاوىالطريقة التي يتبعھا مقدم الخدمة حتوي إلا على معلومات حول تولا  ايسھل فھمھ ،ةمختصرأن تكون   -أ
 أدنى:كحد  ،شتمل على المعلومات التاليةت  -ب

 شكوىالآلية تقديم  - 1
أو  ،لةشكمالحل خلالھا لمن الخدمة  مقدمالتي يسعى  بما في ذلك الأطر الزمنية ،مشكلةالحل لالخدمة  مقدمالتي يتخذھا الخطوات  - 2

 إجراءات تسوية الشكوىفي  هتقدممدى العميل بإخطار 
 الإلكتروني عنوان البريد ،بما في ذلك أرقام الھواتف ،خلالھا تقديم شكوى من التي يمكنالشكاوى  بفريق الاتصالمعلومات  - 3

 عنوان البريدي وال
معلومات حول الوقت الذي يمكن للعميل الوصول لخدمة حل متضمنًا ذلك  ،حل النزاعات حول وجود خدمة الاتصالمعلومات  - 4

 النزاعات
  قدم مجاناً في صورة ورقية للعميلتو ،الخدمة وعند الطلب مقدمعلى الموقع الإلكتروني ل االوصول إليھسھولة  - 5

  ن العملاء من ذوي الإعاقة من تقديم ومتابعة الشكاوىمكيما الخدمة ب مقدمالخاص بنظام إجراءات التعامل مع الشكاوى سھولة الوصول ل -29

  طلوبوفي الوقت المنزيھة العملاء بطريقة  شكاوىعالج الخدمة أن ي مقدمعلى  -30

  خلفية
  

لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) الحد الأدنى من معايير المجلس الأعلى لمن اللائحة التنفيذية أن تضع الأمانة العامة ( )101(تشترط المادة 
  جودة الخدمة، ويجوز لھا تعديل تلك المعايير بعد استشارة مقدمي الخدمة ذوي العلاقة

  
حة فيه والمقدمة لعميل من تراخيص الھواتف الثابتة والمتنقلة التزام صاحب الترخيص بنوعية وجودة الخدمة الموض) E(لملحق ويشترط ا
لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) يوضح فيه مدى امتثاله المجلس الأعلى لعلى صاحب الترخيص تقديم تقرير للأمانة العامة ( كما التجزئة.

  نوعية وجودة الخدمات المقدمة. .والتزامه بمعايير و
من التراخيص ذاتھا بأن الفشل في التقيد بمعايير جودة الخدمة سيؤدي لفرض ) E( من اللائحة التنفيذية والملحق )102(وتقضي المادة 

  غرامات، أو عقوبات، أو إعادة مبالغ أو أي معالجات أخرى لرفع الضرر.
 

  خلفية
  -لتنفيذية على مقدم الخدمة الآتي: من اللائحة ا )94(تشترط المادة 

 تخصيص شخص أو مجموعة أشخاص لتلقي الشكاوى من العملاء (فريق الشكاوى)  -أ
توفير تفاصيل عن كيفية الاتصال بفريق الشكاوى، وذلك من خلال جميع المراسلات الخطية المرسلة إلى العملاء ومن خلال   -ب

 الموقع الإلكتروني الخاص بكل مقدم خدمة.
   لاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى لإجراءات موثقة للتعامل مع شكاوى العملاء خاضعة لموافقة الأمانة العامة (وضع  -ج 

 المعلومات) (قواعد مكتوبة للشكاوى)     
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  أن:الخدمة  مقدمعلى يتوجب  ،تقديم شكوىبعد  -31

 الشكوى لأول مرة استلاميل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ لعمايؤكد استلام شكوى   -أ
 ومعرفة وضعھا الحالي  الشكوى في النظم الداخلية للمعلومات بطريقة تمكنه من مراقبة الشكوى تسجيل  -ب
ً  ومراجعة شكواه مما يسھل على العميل إمكانية الاستفسار ،خاص بتلك الشكوىمرجعي تسليم العميل رقم  -ج  لاحقا

  :في حال ، تجاه عملائها هتزاماتالو لمسؤوليتهتقييد أى من دون الخدمة برد أموال العميل  مقدميقوم  -32

 لعميلمع االخدمة في الوفاء بالتزاماته التعاقدية  مقدمفشل   -د
   ل العميلالخدمة أو لم يتم طلبھا من قب مقدمدفع العميل لخدمات لم يوفرھا ه  
  منھا المصمم لتحقيقهالمنتج أو الخدمة مع الغرض عدم تناسب  - و
 استخدامھادمة مع توقعات الخ مقدمفرھا التي يوتناسب جودة الخدمة عدم  - ح

  
تكون قد الشكوى أو  االخدمة طوال المدة التي تتصل بھ مقدمأي خسارة إجمالي المبلغ الذي دفعه العميل ل اتتجاوز فيھتي الحالات ال باستثناء

  -: نتجت عن
 الخدمةمقدم شخص (بمن في ذلك العميل) خلاف  -ط 
 القاھرة / الطارئة  الأحداثبما في ذلك  ،الخدمة مقدمخارج سيطرة  حدث -ي 

  

  العملاء الخدمة عن قطع
  

  
  

التي تم توفيرھا  الاتصالاتخدمات مقابل خدمة  ال مقدملبدفع كل أو جزء من المستحقات الموضحة عليه بالفاتورة أحد العملاء يقم في حال لم  -33
  -يجب أن: ،تنفيذ الدفع أو القطعالخدمة ل مقدمفإن أي إجراءات يتخذھا  ،له من قبل مقدم الخدمة

 دون مبرر وغير تمييزيةمتناسبة تكون        -أ
 قبل أي تعطيل أو قطع للخدمة (إخطار مدته يومان على الأقل) وذلك قبل وقت معقولللعميل  م إخطاريقدتضمن تت  -ب
  فقط يل على الخدمة المعنيةيقتصر أي تعطو ،دفعالمتواصل في الدفع أو عدم التأخير أو ال ،حالات الاحتيال عدا فيما -ج 
  يخطر العميل بھذا نالخدمة أ مقدموعلى  ،كانت ھناك شكوى لم يتم البت فيھا عن نزاع حول رسوم اخدمة إذاليتم قطع  لا -د 
 

 خلفية
فئة أو مجموعة من على عدم جواز تعليق، إلغاء، سحب أو إرباك توفير أي نوع من الخدمات الإلزامية من أي تراخيص الممنوحة تنص ال

باستثناء نطاق ضيق من الظروف (بما  الوزارة حاليًا)  -لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى ل(العملاء، دون الموافقة المسبقة من 
  في ذلك إجراءات الاختبار الضرورية أو إصلاح أو تطوير الأعمال لفترة محدودة، أو في حالة الظروف القاھرة).

بحالات قطع الخدمة الفردية. او  (المجلس سابقًا)  احاليً لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اوزارة ب الرخصة من مقدمي الخدمة إخطارولا تتطل
ً على الأقل من تاريخ أي تعطيل واسع النطاق،  60قبل  للوزارةمنع تعطيل واسع النطاق. ويجب على مقدم الخدمة تقديم إخطار خطي  يوما

  لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تقديم إخطار قبل فترة كافية للعملاء المتأثرين.المجلس الأعلى لقررھا يأحكام  وأن يلتزم بأي
بالإضافة للعملاء المتأثرين  سابقا)المجلس الأعلى وزارة الاتصالات (كما تشترط الرخصة على أن يقوم مقدم الخدمة وعلى الفور بإخطار  

  مان إعادة الخدمة، بأسرع وقت ممكن وذلك في حالة تعطيل أي خدمة إلزامية نتيجة لقوة قاھرة.وأن يعمل على ض
من اللائحة التنفيذية على أنه يجب على مقدم الخدمة عدم قطع أو تغير خدمات الاتصالات التي تقدم للعميل، والتي تكون ) 94(وتنص المادة 

لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) (ووفقاً المجلس الأعلى لموافق عليھا من قبل الأمانة العامة (محل شكوى أو نزاع، إلا وفقاً لشروط الخدمة ال
(الوزارة  تصالات وتكنولوجيا المعلومات)المجلس الأعلى للامن اللائحة التنفيذية) أو بمقتضى أوامر صادرة عن الأمانة العامة ( )96(للمادة 
  .حاليًا)
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  العميل انتقال

  
   الوصول لخدمات الطوارئ

  
 )2((كما ھو منصوص عليه في المادة  الاتصالاتاض قانون مع أغرمتوافقاً إذا رأت ذلك  ،لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلوزارة ايجوز  -34

ة كافلوالوقت الحقيقي موقع  العلومات دقيقة عن م  الخدمة ومقدمتطالب فيھا أن يوفر ن أو أوامر قواني ،) أن تصدر لوائحالاتصالاتمن قانون 
  لتي تتلقى المكالماتالطوارئ المتوفرة للجھة (للجھات) ا من خلال خدمات مكالماتالتي تمت المكالمات 

ً قانونيكشفًا أعلاه  )34(قوانين أو أوامر تصدر بموجب المادة  ،موقع المتصل وفق أي لوائحمعلومات يعد الكشف عن  -35 ً لمعلومات وفقل ا للمادة  ا
 استخدامتقييد آخر على وأي ومما ھو منصوص عليه في التراخيص الممنوحة اللائحة التنفيذية من  )92(المادة ومن قانون الاتصالات  )52(

  وإفشاء المعلومات السرية

  أعلاه جزءاً من ھذه السياسة )34(تشكل اللوائح والقوانين والأوامر الصادرة وفق المادة  -36

  

  

  

  

  

  خلفية
  

اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة نقل أو محاولة نقل العملاء (ولا يحق له مطالبتھم بأجور مقابل من  )87(تنص المادة 
  لشروط الخدمة المتفق عليھا أو بناءً على توجيھات خطية من قبل العميل . مات)، إلا وفقاً لطلب العميل، أوالخد

  خلفية
  

ثابتة والمتنقلة على أن يعمل مقدم الخدمة على ضمان وصول العميل لمكالمات خدمات الطوارئ من تراخيص الھواتف ال )B(يشترط الملحق 
  بدون تكلفة.

مقدمي الخدمة بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر بشأن تطوير شبكة أو آلية عمل الخدمة  من قانون الاتصالات  بتقيد) 59(كما تلزم المادة 
  العامة. لتلبية متطلبات الأمن والطوارئ
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  الوصول لخدمات الدليل

  
  

أي عميل لخدمات الدليل التي  الخدمة أن يضمن وصول مقدمعلى  ،عدا عملاء التجزئة الذين يفضلون عدم الوصول لخدمات الھاتف فيما -37
ن مارسوي أولئك الذينالخدمة (ما عدا  مقدممن قبل ھاتف ثابت لھم  رقمتخصيص ين تم الذوجميع العملاء في قطر لالدليل  على معلوماتتحتوي 

  الدليل).الخاصة بھم من معلومات الإزالة  حقھم في 

  أن:  للعميليحق  -38

 دليل وذلك في حال التعاقد مع مقدم الخدمة معلوماته من الأو حجب يختار إزالة   -أ
 الخدمة مقدملتقديم طلب وذلك من خلال الدليل في أي وقت الخاصة به من معلومات الطلب حجب جزء أو كل ي  -ب
  من خلال خدمات الھاتفعنه، أو قام بتوفيرھا  ،الخدمة مقدميوفرھا  سيوفرھا أو التي  ،يتم إخطاره بالمعلومات -ج
  

  -الإعاقة: ذويمن العملاء 

ً و مقدميوفر  -39 وثيقة أن تكون الالمقبول تشمل  / الصيغة شكلقبول للعميل الذي يعاني من إعاقة بصرية ( الأمثلة عن الشكل مبالخدمة ومجانا
  -عند الطلب: ) صوتيشكل بلغة بريل أو في أو  ،مطبوعة بخط كبير

 أي عقد مع العميل المعني لتوفير خدمات الاتصالات  -أ
 ة تقدم عن تلك الخدماتأي فاتور  -ب
 الخدمة والعميل مقدمأي مراسلات أخرى بين  -ج 

 ،موقعه الإلكترونيعلى ليه إالوصول  يسھل  بشكل أعلاه  )39(المشار إليھا في المادة  صيغمعلومات في الالتوفرب ا يفيدالخدمة م مقدميدرج  -40
  عاقة معنية.إلعميل يعاني من درك فيھا أن ايقدم عرض خدمة للعملاء في المواقف التي يُ كما 

  

  

  

  
  خلفية

  
لقواعد تنظيمية لتوفير خدمات دليل (وزارة الاتصالات حاليا والمجلس الاعلى سابقا) من قانون الاتصالات  بجواز وضع   50 تنص المادة

  ".سياسة حماية المستھلكالھاتف في الترويج  للمنتجات والسلع في "
  

ن اللائحة التنفيذية على حماية معلومات المستھلك، وأن يتم تحديد الأغراض التي م )92(من قانون الاتصالات والمادة  )52(وتنص المادة 
يتم من أجلھا جمع المعلومات من قبل مقدم الخدمة عند أو قبل جمعھا، وألا يجمع مقدم الخدمة أو يستعمل أو يحتفظ أو يعلن عن معلومات 

 ً   لما يسمح به القانون. العميل لأغراض إلا على النحو المصرح به، وبموافقته أو وفقا
  

) إصدار سابقا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لمن اللائحة التنفيذية على أنه يجوز للأمانة العامة () 100(وتنص المادة 
لخدمات الدليل، فضلاً  اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي تطلب بموجبھا من مقدمي الخدمة تزويد العملاء بدليل ھاتف والسماح لھم للوصول

ً لأي لوائح، قواعد أو أوامر صادرة من الأمانة العامة (  لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لعلى وجوب مقدم الخدمة، وفقا
  -)، أن: سابقا

 يزوّد العملاء بدليل ھاتف. -
 يتيح للعملاء الوصول لخدمات الدليل -
                                 اتف أو تقديم خدمات الدليلذلك مطلوباً، لتسھيل إصدار دليل الھتبادل وجمع معلومات العميل، كلما كان  -
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  ، بما في ذلك:مجاني وذلك بشكلٍ  حساب العميل بشأن الخدمة  مقدملتعامل مع ل من ينوب عنه ،يحدد العميل أن الخدمة مقدميضمن   -41

 فاتورة ذلك العميل استلام  -أ
 دفع فاتورة العميل نيابة عنه  -ب
 ھر أو مدة يتفق عليھاالذي يمكن فوترته في ش الإجمالي المبلغ تحديد سقف -ج 
 تقديم استفسارات حول حساب العميل نيابة عنه -د 

من الناحية  ولاً سؤملا يكون يجب أالخدمة و مقدمفي تعاقد مع  )41(المشار إليه في المادة ويدخل الشخص المحدد  لا ،لتفادي أي شكوك -42
  أفعال أو تصرفات يقوم بھا. الخدمة عن أي مقدممام أ القانونية

من )2((كما ھو منصوص عليه في المادة  الاتصالاتقانون أھداف مع يتوافق ، اذا رأت أن ذلك تصالات وتكنولوجيا المعلوماتلوزارة يجوز  -43
خدمات  لاستخدامملاء ذوي الإعاقة من تلقي المساعدة الع يمكنمساعدة لوائح ، قواعد أو أوامر لتأسيس نظام  تصدر ) أنالاتصالاتقانون 

  ھم.الخاصة ب الاتصالات

ً تشكل اللوائح، والقواعد أو الأوامر الصادرة وفق -44   أعلاه جزءا من ھذه السياسة)43(لمادة ل ا

  : خصوصيةحماية ال 

  خلفية

  من قانون الإتصالات متطلبات تنص على أن:) 52(تتضمن المادة 

د الخدمة جمع أي يكون مزود الخدمة مسؤولا عن حماية معلومات العملاء وإتصالاتھم والتي تكون في حوزته، ولايجوز لمزو  -أ
 معلومات أو الإحتفاظ بھا أو الإعلان عنھا إلا بموافقة العميل أو وفقاً لما يسمح به القانون.

 على مزودي الخدمة التأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة وصالحة لأغراض إستخدامھا.  -ب
 للعملاء الحق في أن يطلبوا بتصحيح أو حذف أي معلومات خاصة بھم.  -ج 
 بالعملاء.   ) ما يمنع السلطات المختصة من الحصول على أي معلومات سرية أو اتصالات خاصة52ليس في المادة (   -د 

  

  من القانون على مزود الخدمة أن:)92(والمادة  )91(وتشترط المادة 

د الخدمة قطع أو مراقبة أو يتخذ جميع الخطوات، على نحو معقول، لضمان الحفاظ على سرية إتصالات العميل، ولايجوز لمزو   - أ
تعديل محتويات إتصال العميل، إلا بموافقته الصريحة، أو وفقاً لما ھو مسموح به صراحةً أو مطلوب بموجب القوانين المعمول بھا 

 في دولة قطر
، ولايجوز لمزود أن يحدد الأسباب التي يستند إليھا للحصول على أو جمع معلومات العميل، وذلك عند أو قبل جمع تلك المعلومات  - ب

الخدمة، ما لم يكن مصرحاً له أو مطلوباً منه وفق القانون أو بموافقة الشخص الذي تتعلق المعلومات به، جمع أو استخدام أو إفشاء 
 معلومات العميل لأغراض غير مصرح أو مسموح بھا 

 ن وكلائه تتضمن معلومات وإتصالات العميليكون مسؤولا عن أي سجلات في حيازته او تحت سيطرته او حيازة أو سيطرة أي م -ج 
 ضمان أن معلومات واتصالات العميل محمية بموجب وسائل تقنية وأمنية تتناسب مع حساسيتھا -د 
   لا يقوم بافشاء معلومات العميل إلى أي شخص، دون موافقة العميل، إلا إذا كان الكشف عنھا مطلوبا أو مسموحا به من قبل الأمانة  -ه 

 )سابقا تصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى للاعامة (ال    
  الاحتفاظ بكافة معلومات العميل وعدم استخدامھا إلا للاغراض المبينة في شروط الخدمة أو بموجب أي قواعد أو أوامر صادرة عن  -و 

 فقا لما ھو مسموح بموجب القوانين المعمول بھا، ) أو وسابقا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لالأمانة العامة (     
 أن يضمن أن معلومات العميل صحيحة وكاملة وانه يتم تجديدھا وتحديثھا بصورة دورية للاغراض المراد إستعمالھا -ز 

 انات العميل من قبل مزود الخدمةوتقيد التراخيص معالجة  وتعديل اتصالات وبي
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  الدخول إلى ممتلكات العميل:

  

  عن طريق لا بموافقة العميلإارات العميل قالخدمة لمباني وع مقدميدخل  لا -45

 قبل العميلمن  الموافقة الخطية ىالحصول عل -أ

 العقارات الاحتفاظ بالموافقة وإبرازھا عند الطلب لشاغلي المباني أو -ب    

  الخدمة أن: مقدم ىوكشرط لدخول المباني أو العقارات عل -46

 مع العميل فقط المتفق عليه يدخل للمباني أو العقارات ويؤدي العمل   - أ
 بالقدر المعقولھا قبل الدخول، أو قريبا منإعادة المباني أو العقارات إلى الحالة التي كانت عليھا   - ب
  المتفق عليھامواعيد الب الالتزامبذل " أفضل الجھود" لعدم مضايقة العميل بما في ذلك  -ج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :خلفية

سابقا  لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لن الاتصالات "إجراءات الوصول" وتسمح للأمانة العامة () من قانو53تحدد المادة (
  ) بوضع "القواعد اللازمة لتسھيل الوصول إلى الممتلكات الخاصة والعامة".والوزارة حاليا

مباني أو عقارات العميل لأغراض تركيب وتشغيل وصيانة من اللائحة التنفيذية مزود الخدمة الحق في الدخول إلى ) 104(وتمنح المادة 
  وإصلاح جميع مرافق الإتصالات التي يمتلكھا أو يقدمھا، ويخضع حق الدخول للآتي:

 إخطار العميل والحصول على موافقته  -أ
 تكليف موظفين محددين ومؤھلين  -ب
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  حل النزاعات -3القسم 

  ل النزاعاتمة حخد

خدمة وخدماته،  مقدمجميع الشكاوى التي لم يتم حلھا حول  ا، معالجةلخدمة حل النزاعات أن تتحرى، أو تطلب، حيثما كان مناسبً  يمكن- 47
  :أن تكون الشكوى باستثناء

 .أخرىاختصاص جھة أي أو  ةمحكمالأمام قد عرضت بالفعل   -أ
  .كيدية  -ب
  .للجمھور بإتاحتھا المقدم  سيقومأو الشروط التي معينة خدمة حول توفير منتج أو خدمة ال مقدم التي يتخذھاتجارية القرارات بشأن ال -ج 
   ، الرسائل  النصية القصيرة أو أي نوع آخر من الرسائل) أو  الإلكتروني(مثل، المكالمات، البريد  الاتصالاتمحتوى خدمات ما يتعلق ب -د 

 .مواقع الإنترنت    
  الخدمة مقدمتعلق بأمور التوظيف وموظفي  -ه 
  الخدمة مقدم تم توفيرھا من قبلتعلق بالأجھزة أو المعدات التي لم يت -و 
  عنھانه من غير المناسب التحري لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوزارة احول أمر أو مسألة ترى  -ز 

  خلفية:

) في النزاعات سابقا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى ل( من قانون الاتصالات على أن تفصل الأمانة العامة) 61(تنص المادة 
) سابقا تصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى للاالتي تنشأ بين مزودي الخدمات والآخرين، وأن يكون القرار الصادر من الأمانة العامة (

  نھائيًا وواجب التنفيذ. 

المجلس الأمانة العامة ( من قبللات عدم قبول دعوى بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار في ذلك النزاع من قانون الإتصا) 61(وتشترط المادة 
  يومًا من تاريخ عرضه عليھا.. 60) أو مرور سابقا والوزارة حاليا تصالات وتكنولوجيا المعلوماتالأعلى للا

) أن تصدر أي أوامر تتعلق سابقا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتعلى لالمجلس الأمن اللائحة التنفيذية للأمانة العامة ( )105(وتسمح المادة 
  بمسؤولية مزود الخدمة، أو بإرجاع المبالغ للعملاء، أو بالأضرار المرتبطة بتقديم الخدمات.

إصدار اللوائح والقواعد  ) حقاسابق المعلوماتلاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى لمن اللائحة التنفيذية الأمانة العامة ()122(وتخول المادة 
  والأوامر والإخطارات المتعلقة بحل النزاعات.

من اللائحة التنفيذية على أنه وبعد استخدام إجراءات شكاوى العملاء الخاصة بمزود الخدمة، إذا لم يتمكن العميل من التوصل )124(وتنص المادة 
لاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى لزود الخدمة) أن يطلب من الأمانة العامة (إلى حل للنزاع فإنه يجوز لأي من الطرفيين (العميل أو م

  ) المساعدة في حل النزاع (" خدمة حل النزاعات")سابقا المعلومات

من الإجراءات  اي ) اتخاذسابقا المعلوماتلاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى لمن اللائحة التنفيذية يجوز للأمانة العامة () 124(ووفقا للمادة 
  التالية:

 تعيين أي من موظفيھا أو إستشاري مختص لمحاولة حل النزاع  -أ
 إصدار قرار واجب التنفيذ في موضوع النزاع  -ب
 إتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا -ج 
 توجيه أصحاب الشأن إلى عرض النزاع على المحكمة المختصة. -د 

زود الخدمة بنشر معلومات علي موقعه الإلكتروني بجواز اتصال العملاء بالأمانة العامة من اللائحة التنفيذية أن يقوم م) 97(وتشترط المادة 
  ) إذا لم يتم التوصل إلى حل للخلاف مع مزود الخدمة.سابقا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى ل(

ميع الأتعاب والنفقات الناتجة عن النزاع والتي قد تتحملھا الأمانة من اللائحة التنفيذية على أطراف النزاع الإلتزام بتحمل ج) 125(وتشترط المادة 
 ).سابقاصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى للاتالعامة (
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  خدمة حل النزاعات: – 48

 اقتناعلأول مرة، أو عند عدم رفع الشكوى  تاريخ منيوما  30خلال مقدم الخدمة  من قبل فيھا لم يتم البت في حال شكوى التقبل   -أ
 .، أو حين ترى خدمة حل النزاعات أن الحالة عاجلةعليه لحل المسألة الخدمة مقدمرار الذي يعرضه العميل بالق

 يكون لھا مطلق الحرية في أن تقرر ما إذا كانت الشكوى في نطاق صلاحيات خدمة حل النزاعات  -ب
  بنزاھة طوال مدة التحري مع أطراف النزاع تتعامل  -ج 
  .إجراء أي واتخاذينوب عنه بالتصرف حدده المستخدم النھائي شكوى من شخص ي إمكانية قبول  -د 

أن فإن لھا كافة الظروف،  الاعتباربعين أن ھناك ضرراً من الواجب رفعه بعد الأخذ لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة ارأت   إذا -49
  الخدمة أن يقدم  للعميل واحداً أو أكثر مما يلي: مقدمتطلب من 

 لعميلل انفرادا أو على ون علنيً قد يك ،اعتذار  -أ
 لعميللبشكل منفرد ا أو توضيح الخطأ، وقد يكون علنيً   -ب
 إجراء عملي لمعالجة المشكلة ومنع تكرارھا مستقبلاً  -ج 
  مالي، وقد يتضمن إرجاع الأموال  تعويض -د 

والذي ستكون له حرية متابعة  ليس من قبل العميل،الخدمة، ولكن  مقدمالتنفيذ من قبل  ةواجبالشكوى قرار خدمة حل النزاعات بشأن يعد  -50
  محكمةالالأمر أمام 

  )امجانً بدون مقابل (لخدمة حل النزاعات يمكن للعميل اللجوء  -51

  بالسياسة الالتزام -4 القسم

  :من خلال  من ھذه السياسة )2(بالقسم  الالتزامالخدمة لتأكيد  مقدميلتزم  -52

 .ناسبةلتزام ماإعداد سياسة وإجراءات   -أ
 بالسياسة الالتزامبة لتوعية الموظفين في مجالات إعداد إجراءات أو برامج مناس  -ب
  في توفير خدمات مقدم الخدمة بالنيابة عن  وأعمل مع يطرف ثالث أي  وأي إجراءات أو برامج داخلية) إلىكد من تقديم السياسة (التأ -ج 

 .الاتصالات      

  -سياسة بطريقتين:يمكن معالجة أي مخالفة لھذه ال -53

 ،الخدمة، من خلال مقدممن ھذه السياسة أن يتقدم بشكوى ضد  )2(الخدمة بالقسم  مقدم التزاميجوز للعميل الذي يتأثر سلبا بعدم   -أ
يا وتكنولوجبوزارة الاتصالات  خدمة حل النزاعاتفللعميل أن يتوجه ل ،الخدمة، وإن لم يتم حل الشكوى مقدمالإجراءات الداخلية لشكاوى 

 المعلومات.
 خدمة جراء مخالفة أي من أحكام ھذه السياسةال مقدمضد قرار  واتخاذلفرض التنفيذ الرسمية طاته ممارسة سل للوزارةيجوز   -ب

 اوفق المادة أعلاه، ودون المساس بسلطاتھالسياسة لفرض تنفيذ الرسمية  اسلطاتھل وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالاتعند ممارسة  -54
  :قوم على ي ي لفرض التنفيذنظام تصاعد استخدام في وزارةالنظر ت  نونية التقديرية،االق

ً خرقالخدمة قد ارتكب في الغالب  مقدمأن إعلان عام ب  -أ الخدمة في  مقدمتقديم إعلان للجمھور بفشل ھو جراء للسياسة. والغرض من ھذا الإ ا
 الخدمة مقدم الوفاء بالتزاماته والحاجة لمعالجة سريعة للموقف من قبل

 بالسياسة الالتزامالخدمة لضمان  مقدمفيذ ينفذھا تعليمات واجبة التن  -ب
  إرجاع الأموال و/أو دفع تعويض لفئة من العملاء -ج
  وعقوباتغرامات  -د 
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  :للالتزامالرقابة الذاتية 

  تصالات وتكنولوجيا المعلوماتلمجلس الأعلى للالمانة العامة الأبالسياسة إلى  التزامهعن ("إقرار ذاتي")اً سنوياً يخطإقراراً الخدمة  مقدميرفع  -55
) ً   -وضح:ي ،ديسمبر بعشرة أيام عمل 31التاريخ الذي يلي   قبلذلك و)  الوزارة حاليا

 مباشرة من التاريخ الذي يسبق الإقرار الذاتيطوال الوقت بھذه السياسة الدائم التزامه   -أ
 الذي صدر فيه الإقرار الذاتي في التاريخأنه لا زال ملتزماً بالسياسة   -ب
 ا التاليةعشرة شھرً  للاثني، فانه سيلتزم بالسياسة واعتقادهبحسب معرفته  -ج 

  :فإن عليه تقديم لك التاريخ، في ذالذاتي قراره إ استكمالالخدمة من  مقدمإذا لم يتمكن  -56

  التالي:يشمل ديسمبر،  31عمل من السنة المنتھية في يام خلال عشرة أتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الاإلى كتوب متقرير

 ا خلال الفترة الزمنية المحددةالذي لم يتمكن من إقراره ذاتيً من السياسة تحديد البند (البنود)   -أ
 عداد الإقرار الذاتيتقديم الأسباب التي لم تمكنه من إ  -ب
  قرار الذاتي.مل فيه الإريخ المتوقع الذي يستكالخدمة لمعالجة الوضع والتا مقدميتخذھا سالتي  توضيح الإجراءات -ج 
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  والعقوبات فرض التنفيذ 

  

  خلفية

من قانون الاتصالات بضرورة إلتزام مزودو الخدمة بالقواعد والشروط والمعايير والممارسات المتعلقة بسياسة حماية  )49(تنص المادة 
  لمستھلكا

(كما ھو  موضح  )49(من قانون الاتصالات على أن يعاقب أي شخص يخالف أيًا من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ) 70(وتنص المادة 
  ) ريالاً قطرياً.100,000أعلاه) من قانون الاتصالات بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و/أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف (

نه، وفي ممارسته لعمله، يلتزم صاحب الترخيص بالإطار التنظيمي المعمول به، كما ھو موضح في الترخيص، وتنص التراخيص على أ
، بما في ذلك تلك سابقا ( الوزارة حاليًا) لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لمتضمنًا كافة القرارات واللوائح التي صدرت عن 

  التي تحكم حماية المستھلك

  ضاً على أن الفشل في الالتزام بأي شروط وأحكام الإطار التنظيمي المعمول به، ويشكل خرقا للترخيصوتنص أي

  لاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمجلس الأعلى لكما توضح التراخيص السلطات التنفيذية 

ً على أنه في حال فشل صاحب الترخيص الامتثال لأمر إنفاذ  ، فإنه سيخضع صاحب قا (الوزارة حاليا)ساب المجلسونصت التراخيص ايضا
من القانون على أنه سيتم معاقبة أي ) 67(الترخيص للعقوبات والجزاءات المسموح بھا بموجب الإطار التنظيمي المعمول به . تنص المادة 

ً ) ري1,000,000شخص يخالف أي شرط من شروط الترخيص بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون (   الاً قطريا

  وتشتمل العقوبات المحتملة الأخرى عن عدم الالتزام بھذه السياسة، على: 

لاتصالات وتكنولوجيا المجلس الأعلى لمن القانون للمجلس (فيما يتصل بالتراخيص الفردية) وللأمانة العامة () 12(تسمح المادة   -أ
إلغاء أو رفض تجديد تراخيص بسبب المخالفات المتكررة المعلومات) (فيما يتصل بتراخيص الفئات) تعديل، تعليق، إيقاف، 

من  72للقانون، اللائحة التنفيذية أو اللوائح، القرارات والأوامر الصادرة وفق القانون، أو أي شروط ترخيص. وتعرف المادة 
 تنفيذ الجزاء السابق. قانون الاتصالات "التكرار" بأنھا تعني إرتكاب مخالفة خلال ثلاثة سنوات من التاريخ الذي يتم فيه

بتعديل، تعليق، إلغاء الترخيص وفق الإطار التنظيمي المعمول  (الوزارة حاليا) لاتصالاتالمجلس الأعلى لوتفوض التراخيص   -ب
به. ويجوز مراجعة الترخيص من قبل المنظم من وقت لآخر بحسب الضرورة، حتى تتلاءم أحكامه مع الإطار التنظيمي 

 المعمول به.

(الذين يصدر قرار  سابقا والوزارة حاليًا لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لمن القانون موظفي  63المادة  تخول -ج 
) ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون. الوزارةالعام بالإتفاق مع  بتخويلھم صفة الضبط القضائي من النائب

 :الموظفين  ويجوز لھؤلاء  

 دخول الأماكن ذات الصلة -1
 الإطلاع على السجلات والمستندات -2
 فحص المعدات وأنظمة الإتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة -3
 طلب البيانات والإيضاحات التي يرونھا مناسبة وتطبق أحكام مشابھة وفق الترخيص -4

 ينص الترخيص على أنه وفي حال قرر المنظم (وفق تقديره الخاص) -د

 يخالف أو قد خالف نصًا صريحًا في الترخيص او الإطار التنظيمي المعمول به (الذي يشمل السياسة)أن المرخص له  - 1
 أن ھناك احتمالاً معقولاً بان المرخص له سيكرر ارتكاب المخالفة، بصرف النظر عن أي جزاءات أو عقوبات - 2
 الية المنافسة في قطاع الاتصالاتأن الأثار التراكمية لھذه المخالفات ستعيق إدخال، أوتطوير أو صيانة أو فع - 3

لاتصالات (المنظم) بعد التشاور مع المرخص له والأطراف ذات الصلة والنظر في كافة الأدلة، تعديل الترخيص للمجلس الأعلى ليجوز 
 (الھيكلي، التشغيلي أو التنظيمي)ليفرض الفصل في تعديل نشاطات المرخص لھم 
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  : الرقابة والمراجعة:5القسم 

  

  :لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلوزارة اويمكن أيضا  -57

 سواق الاتصالاتأفيما يتعلق بإجراء ونشر بحوث السوق حول آراء العملاء   -أ
  الخدماتي مقدممن  العملاء، بما في ذلك حجم الشكاوى ھتمامحط االتي يحتمل أن تكون موة الرئيسي حصائياتجمع ونشر الإ  -ب
  ليهيسھل الوصول إشكل في معلومات أداء مقدمي الخدمة مقابل المعايير الرئيسية لجودة الخدمة  نشر  -ت

  مراجعة السياسة:

  كد من صحة محتواھا ونطاقھاية للسياسة للتأمراجعة دور وتكنولوجيا المعلومات)لاتصالات وزارة اتجري  -58

، منظمات المعنيةطراف تشاور مع أال تعدل السياسة في أي وقت، ويجوز أن يسبق ذلكن أ لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتلوزارة ايجوز  -59
  والشركاء الآخرين. ينالمستھلك

، وتطرح نسخة تلك التعديلاتعلانا عاما بإ ،ھذه السياسة ي تعديلات علىھا لأفور إجرائ ،لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوزارة اتنشر  -60
  محدثة من السياسة المعدلة. مجانية 

  

  

### 

  خلفية

  : (الوزارة) لاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالمجلس الأعلى لالاتصالات فإنه يتعين على من قانون ) 49(وفقاً للمادة 

 مراقبة ورصد شروط الخدمة بين مزودي الخدمة والعملاء  -أ
 تحديد معايير جودة الخدمة المطبقة وتطويرھا -ب      
 متابعة ومنع الممارسات التجارية التعسفية والمضللة -ج      

  فر إجرءات فعالة لحل كافة خلافات العملاءالتأكد من تو -د
  مراجعة أوضاع المنافسة في أي أسواق خدمات الاتصالات التي تحددھا الدولة، ومراجعة سياسة حماية العملاء واللوائح المتصلة بھا  -ه 

 عملاءوتحديثھا لتعكس أوضاع المنافسة في تلك الاسواق بغرض الاعتماد على قوى السوق لحماية مصالح ال    


